كتاب 
الوصية ية: الأمر بالتصرف بعد الموت» وعال. ارح به بعد اموت 





ال صي من وس لشي أصيه: إذا وَصَلْبَةُ؛ لأنّ الميت وَصّلّ ما كان 

فيه من أَمْرِ حیاته عا بعده من مر ماتّه. وأوصىء ووصى بمعنى واحار. 
والاسم: الوصة» والوصاية فح الواو وكسرها. 

وهي لغة: الأَمْرٌء قال تعالى: «8 وَوَصَِّيبَآ إِبَهِمُ بَذِهِ وَيَعْفُوبُ4 [البقرة: 
۲ وقال: ذلك وَصَككُمِيه # [الأنعام: .]١6١‏ 

وشرعاً: (الأَمْرُ بالتصرّف بعد الموته) كوصييه إلى من يغسّله» أو يصلي 
عليه إماماء أو يتكلم على صغار) أولاده» أو يزوج واه رر وقد وصّى 


أبو بكر بالخلافة 1 لقب رشي | الله تعالى عنهم(", ووصّى بهاعمر لأمل 


الشورى27. وعن سفيال بن عبينة؛ عن هشام بن عُروة قال: أوصى لل الزبير 
جیا من أصحابه» فکان ا عليهم أموالهم: ؛ وينفق على أيتامهم من ماله(5). 
وقوله: بعد الوت مغج للوكالق 
(و) الوصيّة (بمال: التبرغٌ به بعد اموت جلاف البةء والإجماعٌ على 
حواز الوصية؛ لقوله تعالى: و کی باحر حدم الْمَوتٌ. ...4 الآية. 
[البقرة: 1۸°[ وقوله. 3 : : (ما حق امرىء مسلې له شيء يوصي به ببست 
ليلتينٍ إلا ووصيّته مكتوبة عند رأسه). متفق عليه(*) من حديث ابن عمر. 
1غ ليست ف الاصل. 
(9) أخرحه ابن سعد في «الطبقات» ۱۹۹/۳ - 27٠١‏ من حديث عبد الله البهي. 
(۳۷۰۰)» من حديث عمرو بن ميمون بنحوه مطولا. 
(4) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» 2787/5 من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: أوصى إلى 
الزبير رضي الله عنه عثمانٌ بن عفان» وعبد الرحهمن بن عوف» وعبد الله بن مسعود» والمقداد ين 
الأسود, ومطيع 5 الأسود» 55 الحديث. 
)2١(‏ البخحاري <((YYTA)‏ ومسلم 1599؟151١) .)١(‏ 


e۹ 
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۳4۱/۲ 


ولا تعتبر فيها القربة. 
ع ا لأسي ت 
وتصح مطلقة» ومقيلة من مكلطم لم يعاين الموت» 5520 


(ولا يعر فيها) أي: الوصية لشي لصحّتها لمرتد» وحربيٌ بدار حربي 
كاهبة. وفي «التزغيب»: تصحٌ الوصيّة لعمارةٍ قبور المشايخ والعلماء(). وفي 
«التبصرة) :إن أْصي ما لا معروقة فيه ولا ر کاو أو كنب التوراقه ل 
تصح(). 

(وتصح) الوصيّة (مطلقة) كوصّيت لفلان بكذاء (و) تصحٌ (مقيّدة) 
كإن مِتْ في مرضي أو عامي هذاء فلزيدٍ كذا؛ لأنه تبرّعٌ يَمِلِكُ تنجيزه 
فلك تعليقه» كالعتق. 





وأركانها أربعة: موصء ووصيّة وموصى بهء وموصى له. 

وقد أشار إلى الأول بقوله: رين مكلف لم يعاين الموت)/ فإن عاينه؛ لم 

تصح؛ لأنه لا قول له والس کو تال ي لر ولنا خلاف: 
هل تُقبّل التوبةٌ ما م يعاين اللك» اوا مكلفاء أو مالم يُعْرْغِِر؟ قال 
ل ااتسسميع القرو,ع5900 والأقوالُ الثلاثة متقاربة. والصواب: تقبل ما دام 
عقله ثابتا. وفي مسلم وغيره: يا وسال الد أ الصدقة أفضل؟ فقال: «أن 
تتصدق وأنت صحيحٌ ؛ شحيح: تخشى الفقرء وتأمّل الغِنى» ولا تمهل حتى 
إذا بلغت الحلّقوم» قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان»(. 
قال في «(شرح مسلم»() ما مِن عنليه(/0, أو حكاية عن المخنطابي والمراد: قا بست 


(۱) کیف» وقد حرج مسلم (474)) عن أبي المياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا 


أبعثك على ما بعثئ عليه رسول الله ؟ أن لا لدع فال إلا طس ولا قير إلا سويته. 
(۲) 1¥/4. 

(۴) بعدها في (م): «الموت». 

.14 - 10۷ / £ )4( 

(ه) آخحرحه البخحاري »)۱٤۱۹(‏ ومسلم (۱۰۳۲) (4۲)» من حديث أبي هريرة. 

Y/Y (» 

(۷) حاء في هامش الأصل مانصه: [أي: عند شارحه النووي]. 


{٤ {١ 


ولو كافرا أو فاسقاً أو أخرس» لا معتقّلاً لسائه. بإشارقء أو سغيها 
عمال لا على ولده ولا سكراة e‏ ومن ثميزء لا طفل. 





بلوغ الحلقوم» إذ لر بلجت سی تصح وصيته: ولا صدقته» و لا شيءَ من 
تصرفاته باتفاق الققهاء. 

(ولو) كان موص (کافرا أو فاسقا) أو امراق أو قتا فيمنا عدا المال. 
وفيه: وان لم يعټق» فلا وصيّة؛ ملکه وكذا مكاتب ونحوه. (أو 
أخرس) بإشارة؛ لصحة هيتهم» فوصيتهم نهم أولى. و (لا) تصح إن کان موصن 
(معتقّلا لسانه» باشارة) واو مفهومة. ل لأنه غيرٌ يوس من 55 أشبه 
الناطق. رأو) كان (سفيها) ووصى (مال) فتصح؛ اضيا نفعا له بلا 
رق كعباداته, ولأن الحجر عليه؛ لحفظ ماله ولا إضاعة فيه(١)؛‏ أنه 3 
95 فماله له وإن مات» فله توابه» وهو أحوج إلبه من غيره. (Ds‏ تصح 
اوي من سفیو (علی ول الہ لا باك افترانة علمه يظنبه» غومث 
أولى. (ولا) تصح الوصية من موص إن کان (سکرا) لأنه حیتعلر غر عاقل 
أشبة :لبرت وطلاقه إنها وَقَم؛ تغليظاً عليه. (أو) كان برسم فلا تمم 
وصيّته؛ لأنه لا حُكُمَ لكلايه» أشبة اجون ر المغمى عليه» فإن کان يق 
أحياناء ووصى في إفاقێه» صحت. (و) ست الوصيّة (من تميّز) يَعقلها؛ 
لتمحضها تفعاء كإسلايه وصلاته؛ لأنها هنداقة يحصل له ثوابها بعد غناه 
عن( ماله فلا ضررٌ يُلحقه في عاحل دناه ولا أخراه» بخلاف المبة. و (لا) 
تصح من (طفل) لأنه لا يَعقلٌ الوصية» ولا حُكُمَ لكلامه. 

وأشار إلى الثاني من أركان الوصية بقوله: (بلفظ) مسموع من الموصي بلا 
خلافيء (وبخط) لحديث اين عمر» وتقدّم أول الباب27» (ثابته) أله خط موص» 
)١(‏ بعدها في (س) و (م): «له). 


(۲) في (س) و (م): (من). 
3ع( ص5 57 . 
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بإقرار ورنة أو يتا لا إن حتمها وأشهد عليهاء وم يتحقق أنها 


(بإقرار ورشةء أو) إقامة (ِسةٍ) أنه خطه. وقال القاضي في «شرح 
المختصر)(0: بوت الخط يتوقّف على معاينة ايند أو الحاكب لفِمْل الكتابة)؛ 
لأ الكتابة عَمَل» والشهادة على العمل طريقها الرؤ ية. نقله الحار ثبي" 
وام الأول» ولان الوصية يتسامّح فيهاء وهذا صح تغليقها. و ؤلة) تصح 
(إن اختمها) موص» (وأشهّد عليها) مختومة ولم يُعلم الشاهدٌ ما فيهاء (وم 
يتحقق أنها) أن الوصية (بخطه) أي : الموصي؛ لأنّ الشاهد لا يحوزله 
ار مما فيها .محرد هذا القول؛ لعدم عِلْمِه ما فيهاء ككتابي القاضي إلى 
القاضي. إن يت أنه بطه» یل بها؛ لا قد ويحب العمل بوصيّة ثبتت 
يشهادةٍء أو إقرار ورئة ولو طالت مُدَتَهاء مالم يعم رحوعه عنها؛ لأن 
حكمّها لا يزول بتطاول الزمان وبحرّدٍ الاحتمال والشَك» كسائر الأحكام. 
والأولى كتابُها والإشهادٌ على ما فيها؛ لأَنّه أحفظظٌ لهماء وعن أنس: كانوا 
يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما أوصى به فلانٌ 
أله يَشْهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له» وأا مدا عبذه ورسوله؛ وال 
الساغة آنية لآ روب قيياء 'وآن الك بيعت من فق القبرر: وأوسصى عن كرك سن 
أهله/ أن يتقوا الله ويُصلِحُوا ذات بينهم ويُطيعوا الله ورسولّه إن كانوا 
مؤمنين؛ وأوصاهم بماأوصى به e‏ ييه ويعققوب: 
يواد اهاط كمأل تونن( وأر شمو 4 [البقرة: .]٠١١‏ 


رواه سعيد( '). 


)١(‏ هو: امختصر الفروع» للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي. «الدر المنضد» ص7ه. 


.7١ 5/١17 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
.٠١ 5/١ في سننه‎ )5( 


1 خيراً ‏ وهو امال الكثيرٌ عرفا بحُمسِه لقريب 
. وإلا فلمسكين وعام ودين ونحوهم. 
وکر لفقير له ورثة اخ إلا مع تى الور 





(وتسن) الوصيّة رمن ترك خيرا) لقولِه تعالى: کیب یکم | إذَّاحَضَرَ 
أَحدَك ألمت إن ترك . حا وي4 [البقرة: ٠‏ فنسيخ الوحوب» وبقي 
الاستحباب. ويؤيده تروت ابن ماججحه(١)‏ عن ابن عمرهء مرفوعا: «(يقول الله 
تعالى: يا ابن دم 3 لك نصيبا من مالك حينٌ أخذت بكظيك7؛ 
لأطهرك وأزكيك». (وهو) أي: الخير: رالال الكثير عُرفا) فلا يتقدر سی 
(بخمميه) أي: حمس ماله متعأق ب(ستسن) روي عن أبي بكر وعلي”». قال 
أبو بكر: رضيت ما رضي الله تعالى به لنفسيه. يع في قوله تعالى: 9 وأعلموأ 
يا خَنِنُ ين ْو فان لله مه ول ب سول چە 1 الأنفال: Ort‏ (لقربيب فقير) 
غير وارش؛ لقوله تعالى: وات ليق حَنَّهُ4 [اللأسر ارق لا وقوله: 

ای لمال عل ل خبومدوی اشرو 4 [البعرة: 7ع وكالصدقة عليهم في 

ا لحياة. (وإلا) يكن له قريب فقيرٌ وترك خيرأ» (ف) -المستحب له أن يُوصي 
(لسكينء وعال) فقير» (وديْن) فقیرء (ونحوهم) كابن سبيل» وغاز. 

وکرم وصية (لفقير) أي: منهء إن كان (له ورثة) قال (الشّخ: إلا مع 

غنى الورثة) وهو معنى ما قاله جماعة(©», وف «التبصرة» : رواه ابن منصور("). 
)1( في تنب ا 
(۲) الكظم: محر ج النفس. «القاموس الحيط ): ركظم). 
(۳) أحرج سعيد في «سننه» ٠١۷/١‏ عن الضحاك: أن أبا بكر وعليًا أوصيا با لخمس من أموا لما لمن 
لا يرث من ذوي قرابتهما. 
(5) أجمرج عيد الرزاق: في المصنغه؟ (15751) عن قنادة: أن أيابكر أوصى شس وقال: أوصي ا 
رضي الله عز وجل به لنفسه» ثم تلا: } واعلموا انما غم تم من سى وفان به مم4 وأوصى عمر بالربع. 
2( كصاحب «المغين ») و «الرعايتين») و «النظم» ٤‏ و«الفائق)ء ی انظر: «ال ممنع مح الشرح 
الكبير والإنصاف» 1١1/ه١5؟.‏ 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 710/17. 
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وتصح ممن لا وارث له» بجميع ماله. 

فلو ورثه زوج أو زوجة؛ وردّها بالكل بطلت في قدْرٍ فرضه من 
ثلثيه» فيأخدٌ وصيمٌ الثلث» ثم ذو الفرض فرضه من ثلثيه» ثم تُتممُ منهما. 

ولو وصّى أحدهما للآخخرِء فله كله إرثاً ووصية. 

ويجب على من عليه حقّ بلا بين ذكره. 





(وتصح) الوصيّة (نمن لا وارث لبي مطلقا (بجميع ماله) روي عن ابن 
ا ؛ أن المنع من الزيادةٍ على الثلث ه لحق الوارش؛ وهو معدوم. 

(فلو وره أي: موصي (زوجٌ» أو زوجة: ورَدّها الكل بطلت في قد 
فرضه) أي: الرادء (من ثلديه) أي : المال» فإن كان الرادٌ زوحاء 0 ٤‏ 
الغلث؛ لأنّ له نصف الثلين؛ وإن كان الزوحة بُطلت في السقضٍة ؛ لأن ها 
ربع الثلثينء وذلك لأت الزوج والزوحة لا رَد عليهماء والغلث لا يتوقف ؛ على 
إحازةٍ الورثةء فلا يأحذان من فين أكثرٌ من فرضيهماء (فيأخل وصي 
الثلث» ثم) يأحذ (ذو الُرض) «'زوحاً كانء أو غبره"» (قَرْصته ِن فيم 
أي: المالء (ثم تشمّم) الوصية (منهما) لموصّى له؛ لأنّ الزائد على رض أحاد 
الزوحين لا أولى به من الموصى لهء أشبه ما لو لم يكن لموص وارث(» مطلقا. 

(ولو وصى أحذهما) أي: أحدٌ الزوحَيّنٍ (للآخرٍ) بكلّ ماله» ولا وارث 
له غيره» (فله) أي: الموصى له كلم أي: كل المال» فيأحذ جميعه وإرثاء 
ووصيّة) لما تقلدم. 

(ويجب على من عليه حق بلا بيد ذكرُه) أي: الحق» سواءً كان لله 


)١(‏ أحرج عبد الرزاق في #مصنفه» »)١711//1(‏ وسعيد بن منصور فق #سننه» )481/١‏ عن عمرو بن 
شرحبيل قال: قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم.ء ولا يدع 
عَصّبَة ولا رحماء فما عنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين. 

(۲-۲) ليست في (س). 

(۳) بعدها في (م): «ازوجا أو غيره». 


ل 


وتَحرم ممن يرنه غيرٌ زوج أو زوحة. بزائدٍ على الثلث لأجنبي, 
500 : 
ولوارث بشيء» وتصحء وتقف على إجازةٍ الورثة. 





أو لادمي؛ لملا بشع 

(وتحرمٌ) الوصية (ثمن يرثه غير 0 أو) غير (زوجة. بزائدٍ على 
الغلث لأجنبي» ولوارث بشيء) لاد تمتا سوا مانت فق ار 
مرطيه؟ أما تحريم الوصية و لغيرٍ وارش, بزائد على الثلث؛ فلقوله يهو لسعدء 
حين قال: وي مالي کله؟ قال: «لا». قال: فالشطر؟ قال: «لا». قال: 
فالثلث. قال: «الثلث والثلث كثير...» الحديث. متف عليه(). راسا تحركها 
لوار بشي ء؛ فلحديث: . «إنّ الله تعالى قد أعطى كل ذي حَق حَقّه» فلا 
وصية لوارث)0. زواه الخمسة إلا با داود(؟»» من حديث عمرو بن 
عأ رحة, وأبو ارت رمدي وابن ماجه» عن أب أمامة الباهلي. (وتصح) 
هذه الوصية حرمت (وتقف > على إجازة الور لحديث ۽ ابن عباس» مرفوعا: 
دلا تحوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة». (#وعن عمرو بن م شعيبيء عن 
أبيه» عن جد مرفوعا: «لا وصية لوارٹ إلا أن تحير لور رواهما 
الدارقطى0). ولان المنع لحق الورثة» فإذا رَضوا بإسقاطه؛ نفذ. و تصح ولد 
وارثه» فإن قصد تفع الوارث» يد فيما بينه و اله تعالى 0. 
)١(‏ ليست في (م). 
(۲) البحاري (۱۲۹۰)» ومسلم (۱۹۲۸) .)٥(‏ 
(۳) أحرحه أحمد »)۱۷٦٠٦۳(‏ والترمذي .)7١71١(‏ والنسائي في «المحتبى» ۲٤۷/٦‏ وابن ماحه 
(۲۷۱۲)» من حدیث عمرو بن حارجة. 
وأحرجه ابو داود (۲۸۷۰)» والترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماحه (۲۷۱۳)» من حديث أبي أمامة الباهلي. 
)٤(‏ في الأصول الخطية و (م): «إلا النسائي» وهو خحطا. 
(-0) ليست في (س). 
(5) ف سننه .۹۸/٤‏ 
(۷-۷) لیست في (س). 
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اع بم 


بعطرهم؛ صح ملفا 07 ETI‏ ولو كات الوارث 


ومّن لم يِف ثلتّه بوصاياه» أُدْخلٌ النقصْ على كل بقذر وصيّته 
وإن عتقاً. 





(/ولو وصى) من له ورثة (لكلٌ وارش) منهم (معيّن) من ماله (بقذرٍ 
إرثهم» صح» أجاز ذلك آلورئة: ت ولا وسواء كان ذلك في الصحة 4 المرض. 
فلو ورنه ابنه وبتته فقطء وله عبدٌ قيمته مثة» وام قيمتها ممسون» فوصّى يا 
بالعبدِ» ولبنه بِالأَمَةِ صءً؛ لأنّ حقّ الوارث في القذر لاف العون؛ لصح 
معاوضة المريض بعض ورك أو أجنبا جميع م ماله بشمن مثله» ولو تضمّن فوات 
عين جميع الال. (أو) وصّى (بوقف ثليه على بعضهم) أي: الورثة» (صح 
مطلق): أي: سواء أحاز ذلك باقي الورثة» أو دوه في الصحة أ المرض. 
نصا لأنه لا باي ولا يورّث» ولا يُملّك ملكا تام؛ لتعلقٍ حَقّ مّن يأتي ين 
اود به. (وكذا وقفُ زائلو) على الثلثء (أجيرٌ) فيتفذء فإن لم يُحيرُوه م 

ينفذ الزائدُ» (ولو كان الوارث واحدا) والوقف عليه بزائد على النلث؛ لأنه 
يمل رده إذا كان على غير کا 11 الله على ی 


(ومن م يفم ثلثه بوصایاه ادل النقص على كل) من الموصّى لهم 
(بقلذر وصيّيبهء وإن) كانت وصية بعضهم (عتقا) كتساويهم في الأصل» 
وتفاوتهم في المقدار» كمسائل العَؤل؛ فلو وصّى لواحد بثلث ماله. ولآخر 
عئة» ولقثالث بعبار قيمته حمسون» وبثلائين لفداء أسيرء ولعمارة مسجد 
بعشرين» وکان ثلث ماله معت وبلغ بجموعٌ الوصايا ثلاث معت نسَّبْت منها 


الثلث» فهر ثلثهاء. فيُعطى كل واحدٍ ثلث وصيته. 


(۲) حاءِ في هامش الأصل ما نصه: [وهي من المفردات» وعنه: لا يصح . وعنه: إن أحيز» صح]. 


22 


وإن أجازها ورثة بلفظ: إجازة. أو إمضاء. أو تنفيك» لمت . 
وهي یذ لا يثبت لها أحكامٌ هبة» فلا يرجع أب أجاز, ولا 
حتت بها من حلف لا يهب. ووّلاءً عتق مُجازء لمُوص» وتختص به 


ار 


وتلزم بغير قبول وقبض»› ولو من سفيه» ومفلس» ê î a û E‏ 
ا کے 


(وإن أجازها) أي: الوصية بزائار على الثلثء أو لوار بشيء» (ورثة 
بلفظ: إجازقم كأحزتهاء رأو) بلفظ: (إمضاء) كأمضيتهاء (أو) بلفظ: 
تفي كنفذتهاء (لزمت) الوصية؛ لأنّ الحقّ هم» (افلزمت بإحازتهما» 
كما بطل 5" 
(وهي) أي ي: الإحازة: (تنفيذ) لما وصّى به المورّث» لا ابتداءٌ عطية» لقوله 

عالى: بسر وَصِجِّة نوْصن يبآ أوْدَبْنٍ 4 [النساء: »]١١‏ فلاا يبت ها) 
, ي: الإجازةٍ (أحكامٌ هبةٍء فلا يرجعٌ أبْ) وارث بن مسوص» (أجاز) وصيّة 

بنه؛ لأنّ الأب إنما يَمِلِكُ الرحوعَ فيما وَعَبه لوللده» والإحازة تنفيذ لما وهبه 

. لاينه. (ولا يَحدث 4( أي: الإحازةٍ (مّن حلف لا يهب) لأنها ليست 
هبة. (وولاء عتق) من موراث (مُجاز) أي: يفتقرٌ إلى الإحازةٍ تنجيزاء كان 
عتق عبداً لا ملك غير کم ما أو موه به» كوصية بعتق عبار لا 01 
خو فعتقه في الصورتين يتوقف على اجار الورثة في ثلثهيء دإ أحازوه؛ 
َد وولاؤه (لوص» وتختص به عصبته) لأنه المع والإحازة تنفيذ فِعله. 
(وتلزم) الإحازة ربغير قبول) ین( شاز لهه ری بغير بض ولو) 


أكاشك الإحازة (من فيو وفلس لأنها تنفيذ 5 تبر ع ع بالمال. 09 تلزم الإحازة 


)١-١(‏ ليست في (س). 
(۲) ليست في (م). 
) في (م): الأسيفه». 


| 
£4۷ 


منتهى الإرادات 


1م 


ومع كونه وقفا على مجيزه ومع جهالة المجاز. 

ويْرَاحَمْ عمجاوز لثلثه؛ الذي لم يُجاوزه؛ لقصده تفضيله» كجعله 
الزائد لثالث. 

لكن لو أجاز مريض فمن ثليه اس واقةدةقة ل 


م کونه) أي: الحاز (وففا على مجیزه) ولو قلنا: لا يصح ] الوقف > (اعلی 

نفس الواقف©؛ لأنّ الوقف ليس منسويا للمُحيز» وإنما هو منفذٌ له. (و) تلزمُ 
الإحازة (مع جهالة المجاز) لأنها عطية غيره. 

(ویزاحم) بالبناء للمفعول» (ب) قدر (مُجاوز لله الذي لم يجاوزه) 
كأن وصّى لزيد بالثلثع دارو بالتصنبء وناز الورثة لعمرو خاصّة 
فیزاحمه عمرو(© بنصفي كامل» فيْقسّم يُقسّم الثلث بينهما على خمسة» لزيد مساب 
و لعمرو ثلاثة أحماسه (لقَصده) ا الموصي (تفضيله. كجعله الزائد لثالث) 
بأن وصّى لزيد ("بالثلث» ولعمرو" بالثلث» ولبکر بالسدسء فيقسم اللثً 
بينهم على خمسة. ثم يُكْمَلُ لصاحب النصفب في | الأولى فش ny‏ 
ومن قال: الإحازة ه عطية؛ عکس الأحكام المتقدمة. . وقال في المشال المذكور: 
إنما يزاحمه يثلث حاصة؛ لأ000) الزيادةً عطة محضة|/ م من الورثة 1 لو من 
اميتي فلا يزاجم ها الوصاياء فيّقسّم الثلث بينهما نصفين؛ ثم يُكْمَل 
لصاحب النصف تاه بالإحازة. 

(لكن لو آجاڙ مريض) مرض الموت المخوفم. قلت: وكذا من أليق 
به» وصيّة تتوقّف على إحازة (ف)إحازته (من ثلثه) ل رکه حا مالا 
كان عمكنه أن ا یت رکه حلافا لاا المخطاب» وتبعه في «الإقناع»(). 





)١1-1١(‏ ليست في (س). 

(۲) في (م): «زيد). 

(7-7) ليست في (م). 

)٤(‏ ليست ف (م). 

(5) بعدها في (م): «الثلث بينهما نصفين» ثم يكملء إذ) 
%( ۳/۳ 


كسحاناة و صحيح في بيع خيار له؛ ثم مرِضَ زمنهء وإذن في قبض هب 
لا خحدمته. والاعتبارٌ بكون من وُضيّ أو وُهب له وارثاً أو لاء عند 
الموتوء ويإحازةٍ أو ردء بعدده. 


ومن أجارٌ مُشاعاء ثم قال: إنما أرت؛ لأنئ ظننته قليلء قبل بيمينه 


وكمحاباق صحيح في بيع غيار لم بأن باع ما يساوي مة وعشرين عي 
بشرط الخيارٍ له إلى.شهر مشلا (إشم مَرِض) البائعُ (زمسه) أي: في الشهر 
الشروط فيه الخيار له؛ وم حار فسخ البيي > حتی لزم» فإن العشرين تعتبر مِن 
ثلِه؛ لتمكنه من استدراكها بالفسخ» » فتعودٌ لورثته؛ فلما ل يُفسّخء كان كأنه 
اختارد'» ذلك للمشتري» أشبه عطيّته في مرضه. (و) ك(إذن) مريض (في 
قبْضٍ هبة) وَهَبهاء وهو صحيحٌ؛ لأنها قَبْلَ القبض كان يمكنه الرحوعٌ فيها» و 
0 تعتبر محاباة ف (خدمته) من الثلث» بأن آحرَ نفسّه للخدمة يدون آخر 
يله ثم مَرِض» فأمضاهاء بل حاباته في ذلك ين رأ ي ماله؛ لأن تركه الفسخ 
إذن ليس بنرك مال. (والاعتباز بكون مَن وصي) له بوصيةء (أو وهب له) 
هبة من مريض» (وارثاء أوْ لاء عند عند الموت) أي: موت موص وواهبي» فمن 
وصى الاي ارو أو وَهْبّه في مرضه؛ فحدّث له ولد صحنا إن خحرحتا من 
الألث؛ لأنه عند الموت ليس بوارث. وإ وصىء أو وهب مريض أحاه وله 
ابن فمات قبْله» واا على إحازةٍ باقي الورثة. (و) الاعتبارٌ (يإجازة) 
وصيةءأو عطية» (أو ر لأحدهما (بعده) أي: اموت وما قبل ذلك من رت 
أو إحازق لاجر بده لإ ارط عر وق اروم ار ية» والعطية في معناها. 
(ومّن أجاز) ين ورئةٍ عطيّة؛ أو وصيّةه وكانت حُزءاً (مُشاعا) كنصفيء 
أو لين (ثم قال: 3 أجز ت ذلك (لأني ظننته) 1 لعلف (قلياة) 
ثم تبن أنه كثير (قبل) قوله ذلك (بيمينه) أنه أعلم بحالِهء والظاهر معه» 


)١(‏ بعدها في (س) و(م): #وصول». 


٤٤۹ 


منتهي الررادات 


فيَرحعُ بما زادَ على ظنه» إلا أن يكون المالُ ظاهرا لا يُخفى» أو تقوم 
طا ولیه کرم 


وما أوصى به لغيرٍ محصورء أو مسجدٍ ونحوه» لم يشترط قبوله 
وإلا اشترط ظ 





(فيرجة() بما زاد على ظنه) لإحازته ما في ظنه فإذا كان المالُ ألفاء وظنه 
ثلاث مثو والوصية بالنصفي» فقد أحاز السدس» وهو خحمسود» فهي جائزة 
عليه مع ثلث الألفيء فللموصى له ثلاث معد وثلاثةٌ وثمانونٌ وثلث» والباقي 
للوارث» رالا أن يكون المال) المحلفُ (ظاهراً لا يُخفى) على المحيزء (أو 
تقوم) به (بيّنة) على اممحيز (بعليه قَذْرَه) فلا يقل قوله» ولا دعو ع له. 

(وإد كان) بلسلا چن عم ر رصيق (عينا) كعبار ار معيينء نه ای كان 


بعده وکر 5 قول فلا رحوع غ كما الو وهبه؛ 037 مُفرط» وقال 
الشيخ تقي الدين: وإن قال: ظننت قيمته ألفاء فبان أكثيٌ ِل ولیس نضا 
للحكم بصحة الإحازة ببينة أو إقرار؛ وقال: وإن أحاز» وقال: أردت أصل 
الوصيةء قبل0). والله أعلم. 

(وما أوصى به لغيرٍ محصور) كفقراء» أ غراق أو بن هاشوء (أو) وصى 
به جم ونحوه) کثغر ورباطي وحَجء (ل يشتر ترط قَبُولُه) لتعذره فتلزم 
الوصية عجر الموت» وللا تكن الوصية كذلك» بل لآدمي معين» ولو 
عددا پان خصره» (اشترط) قَبُوله؛ لأنها تمليكٌ له» كاهبةء ولا سن الو 
(۲) الفروع .1٦۲/١‏ 


{£ O۹ 


وعله. بعد الموت» ويثِت ملكُ موصّى له من حينه؛ فلا يصح 
تصرفه قبله» وما حدّث من ناء مُنفصل» فللورثة» ويتبع متصل. 

وإن كانت بأمق فأَحبّلها وارثٌ قبلّه: صارت ام ولډه» وولده حب 
و للا جارعه سوى قيمتها للموصي 2ة مد دع ب« سدع مدع ممم سه ame‏ 


باللفظ» بل يجزري ما قام 9 کأحذ» و دل على الرضا. وف ني 1)۰( 
وَطُؤٌه بول كرجعة وبيع حيار. وججوز فورا ومتراخجيا. 

(ومحلم) ("أي: القبول') (بعد الموت) لأنّ الموصى له لا يشت له حق 
ل (ويّغبت مِلْكُ موصى له من حينه) أي : القبول بعد لوت لأنه تمليك 
عين ل 31 القبول» فلم ؛ پنسبق للك القبول» کار العقووء ولان 
القبو ل من تمام السبب"» و ايدج لا يتقدم سببّه(؟». (فلا يصح تصر فى أي: 
الموصى له في العين الموصّى بهاء (قَبْلَه) أي: القبول» ببيع» ولا رهن ولا هي 
ولا إحارة ولا عتىق» ولا غيرها؛ لعدم له ها. (وما حدث) مِن عين 
موصى بها بعد موت موصء وقَبْلَ قبول موصّى له بهاء (من نماء منفصل) 
ككسبي. ومروٍء وول (فههر (للوردق أي: ورتا موص للك العين 
حينئل» (ويتبع) العين الموصى بها غماء (متصل) کمن » وتعلم صنعةء كسائر 
العقودٍ والفسوخ. 

(وإن كانت) الوصية (بأمق فأَحبَلّها وارث قبل أي»: القبول» وبعد 
موت موصء (صارت أمٌ وَلَّدِهم لأنها حَمَلّت منه في مِلْكِه لهاء (وولڈه حر 
ولا يلزمه سوى قيمتها للموصّى”" له) أي: الموصّى له بها إذا قبلها بعد ذلك 
)0 00111 ظ 
(۲-۲) ليست في (س). 
(۳) اء في هامش الأصل: [وهو: الملك] . 
)٤(‏ حاء في هامش الأصل: [وهو: القبول]. 


)٥(‏ بعدعا ف (م)؛ «قیل»: 
(7) في (م): اللوصي». 


٤٥١ 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


"¢£o/Y 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


كما لو أتلفها 

وإن وصّى له بزوحته؛ فأحبلهاء ووّلدت قبله لم تفن أم ولد 
وولده رقيق. وبأبيه» فمات قبل قبوله» فقبل ابنئه» عق موصّى به 
حينئر» ولم يرث. ظ 





(كما لو أتلفها) ابر حق التملك له فيها يموت الموصي» والاستيلادُ أقوى من 
اليتق ولذلك يصح عن اعقوة والشريائ لیر را ينفذ إعتاقهما. وإن 
غرس» أو بنى الوارث في الأرض» قَبْلَ القبول» ثم قبل موصى له فكبناء مشتر 
شقضا مففوعاء وخر عل ما قال اب رسا وصرة ق «الإنصاف». ٠‏ 
(وإن وصّى له) أي: الحرٌ (بزوجيه) الأمةء (فأحبلهاء وولّدت فَبلّه) أي: 
القبول» وهو متعلّق ب:(أحبلها)<» فقطء (م نَصِرٌ أمّ وللو) لزوجها الموصّى له 
بها؛ لأنها م تكن يله حين أحيلهاء (وولدُه) الذي حملت به قَبْلَ قبولهاء 
(رقيق) اذا يكن اشتترط حرّيئّة أولاده. (و) إن وص لحر (بأبيه) الرقيق» 
زقمات) موصي له بعد بوث موص و (قَبْلَ قبوله) الوصية: (فقبل ابنه) 
أي(): الموصى له الوصيّة مده (عَتقَ موصّى به حينئار) أي: حين قَبول 
الوصية؛ ِلك ابن20) اينه له إذذء (ولم 2 العتيق من اينه الميستي؛ لحدوث 
حرییه بعد أن ار اليراث لغيره. وإن وصى له بابن أخيه» فمات بل قبوله» 
فقبلَ ابنه» لم يُعْتِق عليه ابن عمّه؛ أنه تل الوصية من جهة الموصّى لامن 
جهة أبيوء ول يقبت لأبيه مِلّكُّ في الموصى به. وكذا لا تقضى دیوڈ موصّى 


لَه مات بعد موت رچ وقبْلَ قبول» من وصيّة قبلّها وارنه. 


.١ 4 القواعد ص48‎ )١( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ..۴٠۹/۱۷‏ 
(') حاء في هامش الأصل: [ولو لم تلد]. 

(4) بعدها ني (م): #ابن؟. 

(©) ليست ف (س). 


fo 


وعلى وارث ضمان عين حاضرة» يُتمكن من قبضها .عجرد موت 
مورثه. لا سقي مرو موصّى بها. 

وإن مات موصی له قبل موص» بطلت» لا إن كانت بقضاء دينه. 

وإن ردها بعد موته» فإن كان بعد قبوله» لم يصح الرد مطلقاًء وإلاء 


(وعلى وارث ضمان عين) لا دين ر يكن مِن قَبِضها بمجرّد 
موت مورثه) إن تلفت» .ععنی أنها : تحتسّب على الورثة ر3 ينقص ) بتلفيها 
ثلث أوصى ية.. نص عليه في رَحُلٍ ترك مم دينار, وعبدا(١)‏ قيمته مئة 

وأوصى لرحل بالعبلرء فسُرقت الدنانيرٌ بعد مونته الرحل» وحب دف العباد 

للموصى له» وذهبت دانير الورثة. انتهى. لان پيد استقر بثبودت سببه» 
إذ هو لا يُحْشَّى انفساخه ولا رحوعٌ لهم بالببدّل على أحار فأشبه ما فى يد 
الودج ور ومفهومه: أنها لو كانت غائبة أو حاضرة: ول يتمكدوا من 
قبْضِهاء 7 تحتسّب على الورثة. و (لا) يكون على وارث (سقي ثمرةٍ موصى 
بها) لأنه م يضمن تسليم هذه الثمرة إلى الموصى له جخلاف البيع. 

(وإن مات موصى له قَبْلَ مُوصء بَطلت) لوصية؛ لأنها عطيّة صادفت المعطى 
ميتأ» فلم تصح» کهیته لیتٍ. و (لا) تبطل الوصية إن مات موی له قبل موت 
مو صء (إن كانت) الو صية (بقضاء ذَيْنه) لبقاء اشتغال الذمّة حتى يؤدّى الدير2؟). 

(وإن رَذّها) أي: رَد موصى له الوصية (بعد موتّه) أي: الموصيء (فإن 
کان) ر (بعد قبوله) الو ميل 0 يصح الرَدُ مطلقا) أي: سواء ها 
أؤلاء وسواءٌ كانت مكيلا أو مَوزوناء أو غيرّهما؛ لاستقرار مِلْكِه عليها 
بالقبول» اسما (وإلا) يكن/ رده للوصية ية يعد قبولهاء بأن رَدُها قيْله 
)١(‏ ليست في (س). 
(7) بعدها في (س): (إلى». 
(4) جاء في هامش الأصل ما نصه: [صورة هذه المسألة: أن يوصي زيد بقضاء دين عَمْرو الكائنٍ 
لبكرء فيموت بكر قبل موت زيدء فإنها لا تبطل في هذه الصورة]. 


tor 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۳4/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


دوإن امتنع من قبول ورد حکم عليه بالرد» وسةط الف 
وان مات بعده» وقبل رد وقبول» قام وارئه مُقَامّه. 
لضا 
وإن قال موص : رحعت فْ وصيّي أو أبطلتهاء ونحرّه» بطلت. 


وإ قال في موصى به: هذا لورئي» أو : E ê ê e‏ 618 60 8616 8 اه اه 2 اءء 


(بطلت) الوصية؛ لأنه أسقط حقه في حال زا وأخخذه» أشبه عَفوٌَ الشف 
عن شفعته بعد البيع. ويَحصُلُ رده بقوله: رَدَدْتء و: أو : لا أقبل» ونحوه. وترحع 
للورثة كأن الوصية م تكن. وان عبن بال واجداء وقصد تخصيصه بالمردود» لم 
يكن له ذلك» وکان يوه بمخلافب مالو قبل فله أن يخص من شاءً. 

(وإن امتنع) موصى له بعد موت موصء (من قبول ورَد) للوصية 
(ځکم عليه بالرد» وسقط حقه) من الوصية؛ لعدم قبوله. 

(وإن مات) موصى له (بعده) أي: الموصبي» (وقبل رد وقبول) للوصية 
(قام وارثه) أي: الموصى له (مَقَامّه) في رد وقبول» لله حل لبت للمورت» 
فينتقل إلى وارئه بعد موتّه؛ لحديث 4 من تَرَكَ حقّاء فلورئيه76). و کخیار 
العيبي») فإن كانوا ا وقبل بعضهمء ورد بعضّهم: فلكل جُكْمّه فإن 
كان فيهم محجورٌ عليه؛ فَعَلَّ وله الأحظ. 

(وإن قال موص: رجعس في وصيّتي) أو قال: (أبطلتهاء ونحوّه) 
كرَدَدْتَهاء أو غيّرتهاء أو فسختهاء (بَطلّت) لقول عمر: يُغيّر الرحل ما شاءً 
مِن وصيته(). والعتق كغيره؛ بخلاف التدبير؛ ؛ لأنه تعليق(” على شّرطء فلم 
يُملِك تغييره» كتعليقه على صفة في الحياة. 

(وإن قال) موص (في موصى به: هذا لورثقي) أو في ميرائي» (أو) قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (717/1771)؛ ومسلم ))١4( )١1115(‏ من حديث أبي هريرة. 


.4٠١/17 أخرحه الدارمي في «سننه»‎ )1١( 
حاء في هامش الأصل ما نصه: [يعين: أنه ليس بوصية].‎ )7( 
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ما وصيت به لزيد فلعمرو» فرحوع. 

وإن وصّى به لآخيرء ولم يقل ذلك» فبيْتهماء ومّن مات منهما قبل 
وص أو رَد بعد موته» کان الكل للآحر؛ لن اشتزاك تزاحم. 


وإن باعه أو وَهبّه أو رهته» أو أوحَبه ي بيع أو هبة - ولم يُقبل 
فيهما - أو عَرّضه لهماء أو وصّى ببيعه أو عِتقِه أو هبته؛ أو حرّمه 


(ما وصیت به لزيا فلعمروء فهو (رجوع) عن الوصية الأولى؛ لمنافاته ها. 
(دان) وصّى بشيء لإنسان» ثم (وصّى به لآخرّء ولم يقل ذلك) أي: ما 
وصيت به لزي فلسمرو. (ف>هالموصى به (بينهما) أي: الموصّى له به أوّلاء 
والموصى له به ثانيا» كما لو جمع بينهما في الوصية» (ومن مات منهما) أي: 
من الموصى له بشيء ولا والموميبى له به ثانياء (قَبِل) موت (موص) كان 
الكل للآخرء (أو) تار موتهما چن سو موص و(رةٌ) أحدهما الوصية 
(بعد موته) أي: الموصي» وقبلَ الآحر» ركان الكل أي : كل الموصى به 
(للآخر) الذي قبل الوصية؛ (لأنه اشتراكُ تزاحم) كما لو وصى لكل مِن 
اثنين بجميع ا ومات أحذهما قبل موت( لموصيء أو رَد وقبل الآحر» 
وأحيرّت وعبوقفه فال جميع المال. وإن وصى بثلثِهء ثم ليه للآخحر 
فمتغايران» وفي الرّدٌ يُقِسّم الثلث بينهما على ثلاثة. 
(وإن باعه) أي: باع موص موصى به (أو وَهبّه, أو رهنه, أو أوجبّه في 
بيع : أو هبة) بأن قال لإنسان: بتک أو : وَهبْتكه (ولم يُقبل) مقول له ذلك 
(فيهما) أي: في إتجابب المي وليجاب البق فرحوع. (أو ری هما) أي: 
ابن والهبة» فرحوعٌ. (أو وصى ببيعه أو عتقِه) أي: ما وصى به لإنسان من 
قيقه؛ بأن قال: أعطوه لزير» ثم قال: أعتقوه. (أو) وصّى ب(هبته؛ أو حرّمه عليه) 
)١(‏ ليست في (س). 


foo 
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اإباعم 


أو كاتبه» أو دبره» أو خلطه بها لا يتميّرُ ولو صبرةٌ بغيرهاء أو أزال 
اسمه» فطّحن الحنطة» أو حبر الدقيق» أو جعل الخبرَ كتيتاء أو تسج 
الغزل» أو عَمِلَ الثوب قميصاًء أو ضَرب النقرةٌ دراه أو ذَبّح الشام 
أو بتى» أو غرس» أو تَجَّر الخشبة باباء أو أعاد دارأ انهدمت» أو 
جعلها حمّاماً أو نحوّه» فرجوعٌ. 

لا إن ححّدهاء أو آحّرء أو زوّج» أو زرّع؛ أو وَطِئ ولم تحيل» أو 


55 أو سک قو ف الا وا وي عد د ا ا ا e‏ 0 





أي: على الموصى له هه كما لو وى لزيا بشيء» ثم قال: هو حرامٌ عليه» 
ف رحوع. 

(أو كاتبه) أي: الموصى بهء (أو دبّرهء أو خلطه) أي: الموصى به؛ يبن 
نحو زيتي» أو ؛ 7 © أو دقيق» (ما لا يتمیز) منه» (ولو) كان موصى به (صبرة) 
فخلطها (بغيرهاء و أزال اسمّه. فطْحَن الحنطة: أو خبّرَ الدقيق) ا موصى به 
(أو جعّل الخبزَ قينا أو نسج العَزْلَ» أو عَمِلَ النوب قميصاء أو ضرّب 
النقرة ة دراه أو ذبح الشاة, أو بنى) الحجرٌ أو الآخرّ الموصى به؛ (أو 
غرّس) نوی موصى به» فصار شجراء (أو نجر الخشبة بابا) أو كرسيًا أو 
دولاباًء ونحرّهء (أو أعاد دارا انهّدمت», أو جَعَلَها حماماء أو نحوه, فرجوعٌ) 
لأنه دلي لاختياره الرحوعء وكذا لو سي السقيئة؛ وسار اها فيا 

(لا إن جَحَدَها) أي َحَدَ الموصي الوصيّة فيس رجوعا؛ لأنها عق 
كسائر العقود. (أو آجَر) فوص عينا موصى بهاء (أو زوج) رقيقا موصى به 
(أو زوع) أرضاً موصى بهاء فليس رجوعاء / وإن غرَّسّها أو بناهاء فرحوعٌ في 
أصح الوجهون؛ لأنه يراد للدوامء فيَشْعِرٌ بالصرفب عن الأول. ذكره الحارثي. 
ويمكن إدخالها في قول لمان: أو بنى أو غرس. (أو وَطِى) أمة موصّى بهاء ' 
(ولم تحمل) من وطيه (أو لبس) ثوباً موصى به (أو سكن موصى به) مِن 


“ل40 


أو أُوْصّى بثلث ماله فتلف أو باعه ثم ملك مالاء أو بقفيز من 
صبرة فخلطها ولو حير منها. 
: . ± ل ۰ 2 م 
وزيادهة موعن في دار للورئة » لا المنهدم . وإن وصى لزيد #6 خم 
قال: إن قدمٌ عمرٌو» فله» فقددم بعد موت موصء فازيد 





دار أو بستان» أو یت شَعَر» ونحوه» فليس رحوعا؛ لأنه لايزيل الملك ولا 
لاسي وم يمع التسايم ٠‏ كشئل : ٹوب موصى به» أو كنس دار موصى بهاء 
أو علّمَ رقيقا موصى به صنعة. 

(أو أوصّى بعلث ماله فتليف) ماله الذي كان يعلكه حون الوصية بإتلافه 
أو غيره» ثم ملك مالا (أو باعه. ثم ملك مالا) غر فليس رجوعا؛ أن 
الوصية بجزء مشاع ما يملكّه حين الموتء فلا يَُثْرُ ذلك فيهاء (أو) كانت 
الوصية (بقفيزٍ من صْبْرَةٍ فخلطها) أي: الصيرة (ولو بخير منها) بما لا تدمير 
منه) قليس رقا لأنّ القفيرٌ كان مُشاعاء وقي على إشاعته. 

(وزيادة موص في دارٍ) بعد وصيِّةٍ بهاء (للورثة) لأنها لم تدحل في 
الوصيّة لعدم es‏ ینو (لا المنهدم) من دار إذا ادّعاه(١)‏ موص» قلي 
للورثةء بل للموصى له بها؛ لدحوله في الوصية بوجو حينها. (وإن وصّى 
لزيلو) بنحو عبدء (ثم قال: إن قَدِمّ عمرّو, فله) ما وصّيت به لزيد (فقام) 
عمرو (بعد عونت موصء لهالمرصى يه إلزبا) جوت عيروةلالقطاع شه 
منه ت تومت ا موصي و نويف وانتقاله لزید و يوجد إذ ذاك مايعنعه. فلم 
يُوثْر وحودٌ الشرْط بعد ذلك» كمن علق عِتْقاً أو طلاقاً بشرط فلم يُوحّد إلا 
بعد موتّه. وإن قلمَ عمرٌو في حياةٍ موص» كان له. قال في «الإنصافي)(©: 
باد راع ظ ْ 
)١(‏ في (م): («أعاده». 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷۱/۱۷. 


/ذت > 
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شرح منصور 


و و دم 2ع 0 و ٍ 7 . 

ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجحب ‏ ومنه: وصيه بعتق لي 
كفارة تخيير ‏ - من رأس المال» ولو لم يُوص به» فإن وصّى معه بتع 
اعثبر اثلث من الباقي. 


وإن قال: أخحرحوا الواحب من ثلثي» بدئ به» ا 





(وبخرج وصي) أي: موصى إليه بإخراج الواحبيء فإن لم يكن» 
(فوارث) جائرٌ التصرّفيء فإن لم يكنء (۱أو ابی (فحا کم الواجب) على 
ميت من دين له ء تعالى لآدمي» (ومنه) أي: اواس (وصية بعتق في كفارة 
تخبير) وهي كفارةٌ اليمينء (من رأس المال) متعلّقٌ ب (يُخرِج) أي: يحب 
[خبراحه؛ (ولو لم يوص به) لقوله تعالى: ١د‏ وَصِيِّةٍ موسا ودين 4 
الست ۲ 3 (فإن وصى معه) أي: الواحب (تبرع) من معين» أو مشاعء 
(اعتبر الغلسث) الذي : تعتبر منه التبرعات «ين) المال (البافي) بعد أداء 
الواجبيء فإن كانت التركة أربعين» والدين شرق ووصى بثلث مالِه» دفع 
الدينُ أولا, : نم دفِعٌ للموصى له عَشَرَة؛ لأنها ثلث الباقي. وعم منه: تقديم 
الدينٍ على الوصيةٍ؛ لحديث علي أنّ ابي وو قضى بالدين قبل الوصية 3. رواه 
أحمد بغر وجكمة تقدعها بالذكر ف الآية» مشقة إحراحها على 
الوارث» فشاک على إخحراحها. قال الزمخشري(: ولذلك حيء ء بكلمة: 
«أو» للتسوية»ء أي: فيستويان في الاهتمام وعدم التضيبعء وإن كات كنبا 
عليها. 

(وإن قال) من عليه واحب» ووصى بتيرع: (أخرجوا الواجب ين أشي بُدئ) 

لبناء للمفعول (به) أي: الواحبي من الثلث؛ لما تقدّم. فإن فضّلّ شيءٌ بعد الواحبيء 


)١1-1١(‏ ليست في (ص). 
)١(‏ أحمد (ه؛ ه)» والرمذي (۲۰۹۰)» وابن ماجه (۲۷۳۹). 
(5) في الكشاف ١/8م0١٠ه‏ - ١.4‏ ه. 
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(فما فضّل منهء فهر (لصاحب التبرّع) عملا بوصيّه» (والا) فصل من 
النلث شيم بعد الواحبء (بَطْلت) الوصيّة بالتبررع» كما لو رَّجّع(١)‏ عنها. 


)١(‏ ي (م): روحع). 


PEA/Y 


باب الموصى له 
تصح الوصية لكل مّن يصح تمليكه؛ من مسلوء وكافر معن ولو 
مرأندا أو ريا 
ولمکاتبه» وکات وارئه, كأجبي. 
ولام ولده» كوصيته: أن ثلث قريته وقفُ عليها ما دامت على ولدها. 





باب الموصى له 

ع لومة كل تن يصع ليه ب د د 
كالفقراء» (وكافر معيّن) لقوله تضال: ل لَك تملك ايح محرو مُعسروقا 
[الأحزاب ] قال محمة اب.” الحنفيّة وعطاء وقتادة: إن le‏ 
المسلم لليهودي(). (ولو مرتداء أو حربيًا) كاطبة) واه تصح لعامّة النصارى» 
و نحوهمء لكن لو وصى لكافر بعبدٍ مسلمء سبلي ل ساي وس 
قذفي» تصح» وبعبار كافرء فأسلم قبل موت موصرة تطلت.| وكيا بعد 
موټه وبل القبول؛ لاله لا جوز أن تبتدئ الكافرٌ ملكا على مسلم. 

(و) تصح وصيتة (لكاتبه. ومکاتب وارٹهء ك) ما تصح لمکاتب) 
(أجني) ِن موص؛ لذن المكاتب مع سيه كالآبسبي في المانلاعه فكذافي 
الوصيّةء وسواءٌ أوصى له بر من مشا كثلثه. أو ربعه أو ععين» کشوب 
أو فرس؛ لأن ره لر ماق الات قوم مل 

() نصح وصيته يته (لأم ولده) لأنها حُرةٌ عند لزوم الوصيق و (كوصيته: 
أن ثلث قريجه) مثلاً (وَقُفٌ عليها ما دامَتَْ على وليها) أي: حاضنة لوليها منه. 


(1) أخرجه ابن حرير الطبري في #تفسيره» 174/51. 


(۲) جاء ف هامش الأصل مانصه: [قوله: ومكاتب. باحر عطفا على مكاتبه. ويتحوز قراءته بالرفع على 
الابتداءء والخير: كأحنيء بل هو أولى في المقام؛ لأن الغرض بيان أن مكاتب الوارث كالأحبي, لا أن 
مكاتب الوارث كمكاتب الأحني]. 


>5٠ 


وإن شرط عدم ترويجهالء ففعلت» وأحذت الوصية» ثم تزوجت» 
ردت ما أحذت. 
و رتت 00 صل و 
ولمدبره» فان ضاق ثلثه عنه وعن وصيته» بدئ بعتقه. 


ب 1 8k‏ 2 7 انه 
وله مُشاع» كثلئه: وبنفميه ورقيته. ويَعتِقُ بقبوله؛ إن خصرج من 





(وإن شرط) في وصيته 3 ترويجها) أي: أمْ ولده» أو زوجته الحرة(ا» 
(ففعلت) آي وافقت عليه (وأخذت الوصيّة. ثم تزوجت» ردت ما و 
لبطلان الوصية بفوات شرطهاء ااال ها أر وين بدي أمة على أن لا تتزوج» 
قمابقه فقالت: لا أتروج عنقت فإذا لعب ل بطل عِتْقها؛ لأنه لا يمكن 
رفعه» بخلاف الوصية» وجحث فيه الحارئي. ("وذكرته في «(شرح الإقداع»0". 
وإن دفع لزوجته مالا على أن لا تروچ بعد موته» فتزوّحتء رَدْت المالَ إلى 
ورثيه. نصّاء ران أعطته مالاً على أن لا يتزوّج عليهاء رده إذا تزوّج" . 

و( تصح وصيته (لدبرِم) لأنه يصيرٌ حرا عند لزوم الوصيةء كأم ولاه 
(فإن ضاق ثلثه) أي: المحلف» » (عنه) أي: عن المذبرء (وعن وصی) 4 
الموصى له به» (بلإئ) بالبناء للمفعول» يِن ثليه (بعتقه) فيقدمٌ على الوصيّة 
لأنه أنفعٌ له منها. 

0( تصح وصيته (لقنه) أي: رقيقه و مدبره ومكائبب. وأمم وليه 
رشاع من ماله؛ (كثلثه) وربع» (و) تصح وصيّنه لقنه (بنفميه؛ ورقبته) 
أي: القِنْء بأن يقول: أوصيتُ لك بنفسيك» أو برقبك» کما لو وصی له 
نيه (ويعيق) كله (بقَبولِهء إن خرج) كله (ين ثلئه) لأن ال دحل في اء 
(۱) بعدها في (س): (أن لا يتروج عليها» . 


(۲-۲) لیست في (س). 
."oo/4 ()‏ 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


وإلاء فبقدره. وإن كانت به ومْضّل شيءٌ» أحذه. لا.معين» ولا لقن 


م 





امشاعء فيملك الحزعَ الموصى به من نفسه اقرا فیعتق منه بقدره؛ لتعذر 
كه لنفسيه» ثم يُسري العتئ يفيه إن حمل الث كما لو أعتق بعض عبده؛ 
(وإلا) يخرج م كله من الثلث بل بعضّهء (ف) إنه يعتدق منه (بقذره) أي: 
الفلش» إن لم جز الورثة عَنْقَ ابا يه فلو كانت الوصية لقنه بعل الالء 
وقيمته مئة» وله سواه خمسونء عَتَقَ نصفه؛ (وإن كانت) لومي (به) أي: 
الثلث مثلا (وفَضَّل) منه (شيءٌ) بعد عِتَقِهه (أخذه) فلو وصّى له بالثلث» 
وقيمته مغ وله سواه مس معةء عَبَقَ وأحد معة؛ لأنها تمامٌ الثلث الموصّى به 
وإن وصّى لتبنه جزء منه» كثلثه وربعه» و خخرّج كله ين الثلث» عتق ما وصی 
له به من نفسيهه وف بقيته: روايتان. و (لا) تصح الوصية لقنه (معيّن) لا 
دحل هو فیه» کدار» وفرس()» وثوبي» وقن غیره» ومئة مِن ماله؛ لا 1 
يدل منه شيءٌ فيما وصّى له به» فلا , يعټِق منه شي وٳذا لم يعټق منه شيء 
("فإنه يؤول" إلى الورثة» وكان ما وصى به له لهم فيصيرٌ كأنٍ اميت وصى 
لورثته .مما يرثونه» فتلغى الوصية؛ لعدم فائدتها. (ولا) تصح وصيّة (لقِنّ غيره) 
لأنه لا يَملكُ» أشبه ما لو وصّى جر هذا معنى كلامه في «التنقيح» وثي 
«المقنع»("). 

وتصح لعبدٍ غيره. قال في «الإنصاف)): هذا المذهب» وعليه 
الأصحاب. انتهى. وحزم به في «الإقاع))» وعليه: فتكون لسياره بقبول 
القِنْء ولا يفتقرٌ إلى إذن سيده. 
)١(‏ في (م): «وفرش» . 
(۲-۲) في (سص) و (م): «آل» , 


(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف ۲۸۷/۱۷. 
( ۳/۳ . 


5 


ولا لِحَمْلء إلا إذا عُلم وجوده حيئها؛ بأن تضّعه حيّا لأقل من 
أربع سنن إن لم تكن فراشاً ‏ أو من ستة أشهر من حينهاء وكذا 
لو وصى به. 

و: إن كان في بطنك ذكرّء فله كذاء وإن كان أنشى» فكذاء 
فكاناء» فلهُما ما شرّط 





(ولا) تصح وصية لحمل إلا إذا عُلِم وجوذه حينها) أي: الوصية؛ (بأن 
تضّعّه) الام (حيًا لأقل م ين أربع سنين) من الوص 1(»/ (إن م تكن فراشاً) 
لزوجء (أو) سه أو نَضَعه لأقلّ (من ستةٍ إأههر) فراشاً كانت أَوْلاء (من 
حينها) فتصح؛ |4 لأنها تعليقٌ على خروجه حيّاء والوصية قابلة للتعايق بخلاف 
الهبة» و لأنها بحري مجرى الميراث» فإن انفصل میتاء بطلت؛ أنه 0 بم 
لاحتمال أن لا يكون حيّا حين الوصيةء سواءٌ مات بعارضي من ضرب بطن» 
أو شرب موا ونحوه» أو من غيره» وعم منه: انه لو وصی ُن تحمل به هذه 
لمرأةُ لم تصحٌ؛ لأنها تمليلك فلا تصحٌ مدوم . (وكذا لو وصى به) أي: 
احمل من أمة» أو فرس» ونحوهماء فلا نصح إلا إذا عَم وحوذه حين الوصيةء 
على ما تقدّم. 

(و) إن قال موص لحمل امرأو: (إن كان في بطبك ذكرٌ فله كذا) أي: 
ثلائون درهما. مثلاء (وإن كان) في بطنِك (أشی» فم لها ركذا) أي: 
عشرون دزهما مثلاء (فكانا) أي: تین آنه كان في بطنها ذ کر وأشى 
بولادة(") لهماء (فلهما) أي: لكل واحدٍ منهما (ما شَرّط) له؛ لوجود الشرط. 
(1) جاء في هامش الأصل مانصه: [قال في «المنور» للحنفية في الوصية للحمل وبه» من آدمي ودابة: 
أقل مدة الحمل في الآدمي ستة أشهرء والفيل أحد عشر شهراء ولي الإبل والخيل والحمير سنة» ولي 
البقر تسعة أشهر؛ وقٍ الغنم خمسة أشهرء والسسّنور شهران؛ والكلب أربعون يوماء والطير أحد 
وعشرون يوما]. 


(؟) في (س) و (م): #بولادتهما» . 


۳ 
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منتهي الإرادات 


ولو كان قال: إن كان ما في بطنك....» فلا. 

وطفل: من لم يُميّز. وصيحٌ وغلامٌ ويافع. ويتيمٌ: من لم تبلغ 
ولا يشمل اليتيمٌ ولد زنا. ومُرَاهقى: من قاربه. وشابٌ وفتى: منه إلى 
ثلاثين» وكَهلٌ: منها إلى حمسين. وشيخحٌ: منها إلى سبعين» ثم هَرِمُ. 


(ولو کان قال) ها: (إن كان ما في بطيك) أو حَمْلَكِ ذكراء فله كذاء 
وإن كان أنثى فلها كذاء فکانا 0 شيء لهما؛ أن أحدّهما بعض ما فق 
بطنهاء أو حَملِها لا کله(. وإن وصی لحمل امراق فولدت ذکرا | وأشی» 
فالوصية لهما بالسسويّة؛ لأنّ ذلك عطيّة وهبة أشبه مالو وهيّهما شيعا بعد 
ولادتهما: وإن فاضّل بينهماء فعلى ما قاله» كالوقف. والختثئ له ما للأننى؛ 
حتى يتبين ار ذكره في «الكافي6(). 

(وطفل: من ل يُميّ) وظاهره: من ذكر وأنثى» (وصبي؛ وغلامٌ ويافعٌ: 
ويتيم: من لم يُبلغ) فتطلّق هذه الأسماءٌ على الولدٍ من ولاده إلى بلوغهء 
بخلااف الطفل» فإلى تميزه. ال الجوهري: الصبي: الغلام20). (ولا يشمل 
اليتيم ولد زنا) لان اليتيم من فق الأب بعد وجوده» وهذا لى يكن له أب. 
(ومراهق: من قاربه) أي: ال قال في «القاموس» (): : وراهق الغلام: 
قارب الحلم. (وشاب» وفتى: منه) أي: البلوغ (إلى ثلاثسين) سنةء (و كفل 
منها) أي: من الثلاثين (إلى فسين) سنة. قال في «القاموس» ©): الكهل: من 
وَطَُ الشيِبُ ورأيت له بَجالة» أو مّن جاور الثلائين» أو أربعا وثلاثينء ل 
إحدى وخمسين. انتهى. والبحالة مصدرٌ بَحُلَ كعظم0). (وشيخ: منها) 
أي: النمسين (إلى سبعين؛ ثم) مّن جاورها (هَرِم) إلى آخر عمره. 
۳/٤ )(‏ 
(۳) في الصحاح: (صي). 
)٤(‏ القاموس الحيط: (رهق) . 
)٥(‏ القاموس احيط: (كهل). 
(1) القاموس امحيط: (بجل). 





وإن قتلّ وص موصياً. بطلت. لا إن حرّحه؛ ثم أوصّى له فمات 
من اللحرّح. وكذا فعل مدبر بسيده. 

أل . و ٣‏ 

وتصح لصنفي من أصنافب الزكاة. ولجميعهاء ويعطى كل واحد 
قدّر ما يعطى من زكاةٍ. 
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(وإن قعل وصي مُوصيا) فتلا مضمونا)» ولو خطأ (بَطّلّت) لأنه يمنع 
الميواث» وهو آكدٌ منهاء فهو أولى. و (لا) تَبِطْلُ الوصية (إن جَرّحهء ثم 
أوصى) الجروح» (له) أي: ار (فمات) الجروح (من الجخزح) لأنها بعد 
مغر ا مِن أهلها ف محلهاء فلم يطرأ عليها ما يُيطلهاء (وكذا فغل 
مدير بسیده) فان قل سيّده بغد أن دبره بعلل وإن. حرح سيا ثم دبره» 
ومات مِن و ٤‏ يطل تدبيره. 

(وتصح) الوصية (لصدفي مِن أصناف الزكاق) كالفقراء والغزاقٍ (و) 
تصح (مجميعها) أي: أصناف الزكاة؛ لأنهم يُملكون؛ (ويُعطى كل واحار) 
مِن الموصى لهم من الوصيّة (قَدْرَ ما يُعطى من زكاة) حَمْلا للمُطلق مِن كلام 
الآدمي على المعهود الشرعي. ولا يحب التعميمُ ولا التسوية على ما سبق في 
الزكاة. قال الحارئي: : وظاهرٌ كلام الأصحابب: جوازٌ الاقتصار على البعض؛ 
کال زکاة» والأقوى: أنّ لكل صنف ثمناء قال: والمذهب حواز الاقتصار على 
الشحص الواحدٍ من الصّنفي(). انتهى. ويستحب تعميم من أمكن منهم» 
وتعميم أقاربٍ موص» ولا يُعطّى إلا المستجق مِن أهل بلده. 

(و) نصح الوصيّة (لكشبء قران. وعِلم) لأنه مطلوب شرعاء فصح 
الصرف فيه» كالصدقة . (و) تصح الوصية (لسجل) كالوقف عليه 
(۱) حاء في هامش الأصل: [بقصاص» أو دية؛ أو كفارة»كما قاله ابن صر ال]. 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠٠٠٦/۱۷‏ 
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.مم 


ولفرس حَبيس ينفق عليه فإن ماتء رد موصّى به أو باقيه 
للورثة» كوصيته بعتق عبار زیا 5 أو بشراء عبدٍ بألفف» أو عبد 
زید بهاء ليَعتقَ عنه» فاش شرو ه» أو عبدا يساويها بدونها. 

وإن وصّى في أبواب البرٌه صرف في القَرَب» ويُيداً بالغزو. 





(ويصرف في اسم لأنه العرف» ويبداً الناظر”/ بالأهم والأصلح باحتهاده. 
فإن قال: إن مِت» فبيييٍ للمسجار أو فأعطوه مئة من مالي فقال في 
«الفرو ع»(): : يتوجحه صحته. 

(و) تصح الوصية (لفرس حبيس يُنقّق عليه) لأنه مِن أنواع الب (فإن 
مات) الفرسٌ الموصّى له قَبّلَ صرف موصّى به أو بعضيه» رد بالبناء 
للمفعول (موصى به؛ أو باقيه للورثة) لبطلان محل الوصيةٍ» كما لو وصّى 
تسات شیچ فرده» ولا يصرف في فرس حبيس آخر. نصاء ) كوصيته بعتق 

عباو زيار فتعذّر) عِتقه؛ موه أو حوه» فشمنه للورثة. (أو) وصيته (بشراء عب 
بألفي ليعتق عنه أو) بشراء (عبدٍ زيار بها) أي: الألفيء (فاشتروه) أي: عبد 
زيار بدون ألغيء (أو) اشتروا (عبداً يساويها) أي: الألف» (بدونها) فالفاضل 
للورنة؛ لأنه لا مستجق له غيرهم. و إن أراد الموصي تمليك المسجدء أو 
الفرس» لم نصح الوصيّة. قاله في «المبدع)(2©. 

(وإن وصّى) بشيء (في أبواب البرّ صرف في القرّب) جميعها؛ لعموم 
اللقظِء و عدم الملحصص» ( ويبْدا) منها (بالغز و( سا لقو ل ایی الدرداء()» 


لأنه أفضل القَرّب. 


.587/4 )١( 

(؟) 5 /8". 

)۳( أحرج ابن أبي شيبة في (مصنفه) 7119/6 عن أبي الدرداء: أن زك أوصى بلع في سبيل 
الله فقال: يعطى المحاهدين. 


٦ 


ولو قال: ضّعْ ثلثي حيثُ أراك الله» فله صرفه في أي جهة من 
جهات القَرّبء والأفضلٌ صرفه إلى فقراءٍ أقاربه» فمّحاريه مسن 
ارضاح فحيراته. 

وإن وصى ی أن يْحَج عنه بألفي» صرف من الثلث إن كان 
تطوعا - فی حح بعد ری راكباً أو راجلا يُدفُ إلى كل قادْرُ ما 
يحُجَ به» حتى يُنفد. 

فلو لم يكف الألفُ أو البقيٌ» حُجٌّ به من حيث تبلغ 


(ولو قال) موص لوصيه: (ضَعْ ثلثي حيث أراك الله) تعالى أو حيث يريك 
لله ۰ 7 صَرْقُه في أي جهةٍ من جهات القَرب) رأى وَنْعَه فيها؛ عملا 
,كقتضى صم (والأفضلٌ صرق إلى فقراء أقاربه) أي: الموصي غير الوارثين؛ 
يا لق وس فإن لم يكن للموصي أقارب مِن النسبيء (ف) الى 
(محارمه من الرضاع) كأمه, وأبيه» وأخيه منهمء فإن لم يكونواء ف إلى 
(جيرانه) ولا يحب ذلك؛ لأنه جَعَلّه إلى ما يراه» فلا يحور تقبيده بالتحكم. 

(وإت وصى أن َج عنه بالف صرف) الألف (من الثلث إن كان) 
الحج (تطوعا في حَجَةٍ بعد أخرى» راكباً) كان الحاج عن الموصي؛ (أو 
راجلاًء يُدقَع إلى كل) من الراكب والراحل» (قَدْرٌ ماايحج بهم فقط؛ لأنه 
أطلق الصرف2) في المعاوضةء فاقتضى عرض الث كالتوكيل في ببع وشراءء 
(حتى ينفد)20 الألف الموصى به في الحج؛ لأنه وصى بجميعه في حهة قربة» 
فوحب صرفه فيهاء كما لو وصّى به في سبيل الله تعالى. 

(فلو لم يكف الألف) أن يحَجّ به من بلدٍ موص» (أو) لم يكف (البقية) 

منه إن صرف منه في َه أو أكثر» وق شيء لا يُمكن أن يحي به من 
بلد موص» (حج به) أي: الألف أو الباقي» (من حيثث يَبلْغ) نصاء لأنه قد 


. في (م): «المصرف»‎ )1١( 
. في (م): «ينفذ»‎ )۲( 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولا يصح حجّ وص بإخراجهاء ولا وارث. 

وإن قال: حَجَةَ بألف, فع الكل إلى من يَحج. 

فان عيّنه» فأبَى الحجٌّ» بطلت في حقه. ويَحَجّ عنه بأقلٌ مايمكن 
من نفقة أو أحرةٍ. والبقية للورئة في فرض زا 


عن صرفه في الح صرف فيه سب الإمكان. 

(ولا يصح حج وصي ياخراجها) أي: نفقة الحج. سل لأئه نشف 
فهو كقوله: تصدّق عبني بكذاء لا يأخذ منه» وكذا لو وصّى بصَّرفِه في 
الغزو. (ولا) يصح حج (وارش) به؛ لأنه حلاف ما يَظهِرٌ ين غرض 


موص. 
(وإن قال): يحج عي (حجة بألفي, ذُفع الكل إلى من حج) به()؛ لأنه 
مقتضى وصيته. 


(فإن عيّنه) أي: من يَحج عنه بان قال: يَحج عن زي د( بألفي (فأبى) 
زيدٌ (الحجٌ» بَطَلّت) الوصيّة (في حقه) أي: بَطَّلَ تعبيثه؛ لأنها وصيّة فيها حق 
للحج» وحق للموصى له» فإذا رَد بطل في حقه دون غيره» كقوله: بيعوا 
عبدي لفلان: وتصدّقوا بثمنه» فلم يُقبله. وكذا لو | يقار الموصى له بفسرس في 
السبيل على الخروج. نقلة أبو طالبي(). (ويحج عنه) ثقة» سوى المعيين العا 
(بأقلٌ ما يمكنُ من نفقة) مثْله؛ وحينئدر فالنائبُ أمينٌ فيما أعطيه ليحج منه؛ 
وتقدّم في الحج. (أو) من (أجرة) إن صحّت الإحارة للح (والبقية) أي: بقية 
الألف بعد نفقةٍ مثو أو أحرةء (للورثع لبطلان محل الوصية بامتتاع المعيّن 


من الج كما لو وصّى به لإنسان؛ فرَدٌ الوصيّةء (في) حج (فرض ونفل). 


)١(‏ ليست في (ص). 
(59) يعدها ال )ار رم): نة . 
(') معونة أولي النهى 717/5. 


£۸ 


وإن لم يمتنع؛ أعطِي الألف» وحُسيب الفاضلٌ عن نفقةٍ مشل في 
فرضء والألف في نفل من الثلث. 

ولو وصّى بعتق نسمةٍ بألفي» فأعتقوا نسمة بخمس مكثةى لزمهم 
عتق أخرى بخمس مئةٍ. 

وإن قال: أربعة بكذاء حاز الفضل بينهي ما لم يُسسَجٌ ثمنا معلوماً. 

ولو وصّى بعتق عبد زيدء ووصِيّة فأعتقه سيذه. أحذ العب الوصية. 





(وإن لم يمتمع) المعيّنْ من الحجٌ» (أعطِي الألف) لأنه موصّى له بالزيادة 
برط حَجَهِء/ وقد بذل نفسّه للحج. فوحب تنفيذ الوصيّةٍ على ما قاله 
موص (وسيسبة الفاصل) ين الآلفي رجن اقفر يدل لتلك الحجة رفي 
فرض) من الثلث؟ لأنه المترعٌ به» ونفقة لمثل فيها مِن رأس المال؛ لأنها من 
الواجيبات (و) حسيب (الألف) جميعه إن كانت الوصية (ف) حج (نفل من 
الثلث) لأنها تطو ع بالف بِشَرّط الحج عنه» ولا يعطى | لا آيام الحج. نضا 

(ولو وصى بعتق َسَمَةٍ بألفيء فأعتقوا) أي: الورثة اتسا بخمس مئة 
لزمهم عتق) نسّمّةٍ (أخرى بخمس مئة) حيث احتملّ الثلث الألف» تنفيذا 
للوصية. 

(وإن قال) موص: أعتقوا (أربعة) أرقاءَ (بكذا) أي: ألفي مشلاء (جاز 
الفضل بينهم» ما لم یسم لکل واحد زثمنا معلوما) افا فإن عّنه وجب 
على ما قاله. 

(ولو وصى بعتقي عب زیار. ووصِيّة) له؛ بأن قال: يُشترى عبد زيي 
ويعتق» ويغطى 0 (فأعتقه ب سیده» أخذ العبد الوصيّة) بالمعة؛ لذن ا موصي 
قد أوصى بوصيتين» عِْقِهه وإعطائه انه فإذا قات عتقه؛ لسَبْق سياه به 
بعيت الأحرى. 


٤۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0۱/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولو وصّى بعتق.عبد بألفٍ» اشتري بثلثه. إن لم يخرج. 


ولو وصى شراءٍ فرس للغرو معن ود عتا 8 شري بأقل 
منه» فباقيه فة لا إردثت. 


وإن وصّى لأهل ميكته فلأهل زقلقهء حال الوصية. ولجيرانه» تناول 


أربعين دارا من کل حاني. فاك کا فک ھا ي عض a E Ê KE i Kê ê ê‏ ف د شا ا 3 





(ولو وصى بعتق(1) عبدٍ بألفي) نفذ ذلكء إن حرج الألف من الثلث» أو 
(اشتري) عبد * (بشلغه) أي: ثلث المال» (إن لم يُخرج) الألف من الثلسثى ول 

نجز الورثة. 
(ولو وصى بشراء فرس للغزو بمعين) كألفي» (و) وصىٍ (مئة نفقة له) 
أي: الفرس» (فاشتري) الفرس باقل منه) أي: الألفى, والثلث يحتملٌ الألف 
والمئة» (فباقيه) أي الألفي (نفقة. للفرس مع المشة. نصاء (لا إرث) لأنه 
احرج الألف والحة في وجه واحدٍء وهو الفرس» فهما مال واحدء بعضه 
للشمن» وبعضّه للنفقةٍ عليه» وتقديرٌ الشمن؛ لتحصيل صفة فإذا حَصلت» فقد 
حَصّلَ الغرضُ» فيُخرّج الثمنُ ين المال» وما بقي للنفقق بخلاف ما لو وصّى 
بعتق عبار بألفيء فاشتروا ما يساويه بثمان مئة, فالباقي للورثة» فإنه لا مصرف 
له» بخلافب مساألتنا. 

(وإن وصى مل ميكيد یه بكسر السين» (ف) بارس به (لأهلٍ زقاقه) 
أي: الموصي» بضم يضم الزاي» وهو ریه مي سکة؛ لاصطفافب ٠‏ ايوت به. 
وكانت الدروب عديئة السلام تسمى سیکا تسو من قاد اکا به 
(حال الوصية) نصاء لأنه قد يُلحظ أعيان سكانها الموحودي حصرهم. ری 


إن وصى (لجيرانه. تناول أربعينَ دارا مِن كل جانب) اا لحديث أبي هريرة 


(1) بعدها في (م): اامثل» . 
(۲) حاء في هامش الأصل مانصه: [ويقسم المال على عدد الدور» وكل حصة دار تقسم على 
سكانها. عثمان النحدي]. 


و لاع 


ولأقرب قرابته » أو لأقرب الناس إليه» أو أقربهم رما وله أب وابن» 
أو جد وأخ, فهما سواءً. ۰ 

وأخ من أبيء وأخ من أم ‏ إن دحل في القرابق سواءً. وولد 
الأبوين أحق منهماء والإناث كالذكور فيها 





مرفوعا: «الجارٌ أربعون دارا هكذاء وهكذاء وهكذا وهكذا»(0. وحار 
المسحد: من سَمِعَّ أذائه؛ لقول علي في حديث: «لا صلاةً حار مسجد إلا في 
المسحجد»("©: قال: من سَمِعٌ النداءً. ولايدحل فيهم من وُحَدَ بين الوصية 
والموتء كمن وحد بعد الموت. 
(و) إن وصّى (لأقرب قرابته» أو) وصّى (لأقرب الناس إليه» أو) وصى 
ل (أقربهم) به (رَڃماء وله) أي: الموصي (أبُ وابنُ أو) له (جَد وأ لغير 
أ (فهما سواء) حيث | يرا لان أو أحيز؛ لأنّ الأب والابنَ كل منهما 
يدلي بنفسيه بلا واسطةء والحد والأخ يدليان بالأب. 

(و اخ من أب وأخ من أم, ! إن دخل) الأخ لم ١ف‏ القرابة» سواء) 
لاستوائهما في القرب. والمذهب: لا ا ولك آ» في القرابة» (وولد الأبويين 
أحق منهما) أي: : من الأخ لأب فقط"» و الأخ للأم فقطء لأنّ من له قرابتان 
أقرب ممن له قرابة و الحا (و الاناث کالذ کو ر فيها) أي: القرابة» فالابن 
والبنت سواءء والأخ والأحت سواء والأب أولى من ابن الابن» ومن الجدء 
وین الأحوة. وفي «الزغيب؛ : أن ابنَ الابن أولى ين الأب شال: وکل من 
قد قَدّمٌ ولدّه إلا الحد» فإنه يقدّم على بن إخحوته» مآجاء لوا فاده ق 
على ابن أحيه لأبو ين. 
رت اة چ ای ہے لیے ف «مسنده» (09147). وانظر: «التلخيص الحبير» ۹۳/۳ 


و«إرواء الغلیل) .١١١-١٠٠/5‏ 
(؟) تقدم تخريجه ١/5/ه.‏ 


() ليست في (س). 


٤۷۹ 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


or/Y 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


فصل 
ولا تصح لكنيسة» أو بيت نارء أو كنب التوراق أو الإنخيلء أو 
مَلَْكِء أو ميت. 


4 3ٍ ٠ 5 إبير‎ 3 ٠ 
وإن وصِّى لمن يُعلمُ موته أو لاء وحئ» فللحئ النصف»› ولا يصح‎ 


(ولا تصح) الوصيّة (لكنيسةٍء أو بيت نار) أو مكان مِن أماكن الكقر 
سواء كانت ببنائه» أو بشيء يُنفق عليه؛ لأنه معصيةٌ: > فلم تصح الوصيا به 
کوصیته بعبلده» أو أمته للفجورء 3 بشراء ٣‏ أو جنزير يتصدّق به على أهل 
الذئّة» مسلماً كان الموصي أو کافرا. وف «المغي» (۱): : إن ا ببضاء بیستو» 
ټسکنه الحتازون يِن آهل 2 أو أهل الحرب. سع لان بناء مساكنهم 
ليس بمعصية. (أو كنب التوارة أو الإنجيل) فلا تصح الوصيةٌ لذلك؛ لأنهما 
منسوخحان» وفیهما تبدیلء والاشتغال بهما غير حائز» وقد غضب النبي ي 
حين راف مع عمر شيعا ڪي سن وراو (أو مَل بفتح اللا أحَدِ 
الملائكة» (أو ميت) فلاتصح الؤْصية غخما؛ لأنهما لا يُملكنان؛ :أشبه :مالو 
وصی حجر (۳ و کذا بحن "). 

(وإن وصّى لمن) أي: ميت (يَعلّم) موص (موته) حال الوصيّة» (أولا) 
يُعلمه» (و) ل (جحي) بأن وصى لعباره مثلا لزيا وعمرو» وزی ميت» باس 
النصف) مِن الموصى به؛ .لأنه أضاف الوضيّة إليهما: فإذا ل يکن ادها أملا 
لاتملك: » بَطَلت الوصيّة في نصيبه دون نصيب الحي؛ لخلوّه بن الممارض؛ كما 


لو كانت لحيين» فمات أحذهما. (ولا يصح ليك بهيمة) لاستحالته. 


.ه١5/8‎ )١( 
. 4 تقدم ص‎ (۲) 
. في (س): «أو نحوه»‎ )7-5( 


فد 


وتصح م لفرس زید ل ولو لم يَقْبله ويصرقه في علّفه» فإن مات؛ 
فالباقي للوردة. 

وإن وصّى بثلثه لوارث وأحبي فْرَدُ الورثةء فللأحبي السدس. 

وبثلقيه» فرَد الورثة نصفَهاء وهو ما جاور الثلث» فالئلث بينهما. 

ولو رَدُوا نصيب وارث؛ أو أجازوا للأحنيٌ؛ فله القلث» 
كإجازتهم للوارث. 





(وتصح) الوصية (لفرس زيا ولو لم يقبله) أي: يقبل زيدٌ ما وْصّي به 
لفرميه» (ويّصرفه) أي: الموصى به (في عَلَفِه) أي: الفرس؛ لأنّ الوصيّة له أر 
يصّرفب المال في مصلحيه. قال الحارثي: بحيث يتولى الوصي أو الحاكم 
الإنفاق لا المالك(). رفإن با الفرس الموصى لهء بل صرفب بيع الموصى 
به ف عَلْفِه (فالباقي للورثة) لتعذر صرف إلى , الموصى له» كما لو ردٌ موصّى 
له الوصيّة. 

(وإن وصى بثلئم أي: ثلث ماله (لوارث وأجمبي) أو لكل منهما بشيء 
معين» رة العينين ثلث المال» (فرد الورثة, فللاجني السدس) في الأولى» والمعين 
للموصى له به في الثانية؛ لعدم | اللي ولت وصية الرارفة لعدم إبخازتها. 

(و) إن وصّى(© هما (بثلميه) سويّةء (فردٌ الورئة نصفها) أي: الوصيّةٍ 
(وهو ما جاوز الفلث) بلا تعيين نصيب واحاٍ منهماء (فالثلث بينهما) لأنّ 
الوارث براحم الأحني مع الإحازة» فإذا رَذُواء تعن أن يكون الباقي ببنهما. 
ذكره القاضي(". 

(ولو رَدُوا نصيب وارش) فقطء (أو أجازوا) الوصيّة (للأجبي) فقطء 
(فله) أي: الأحنيٌ» (الغلث) كاملاء (كإجازتهم للوارث) وللأحني الوصيتين. 
(۲) في (م): لارضي»؟ . 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .٠۳۳۷/۱۷‏ 


EV 


منتهى الإرادات 


سوم 


العامة. 
1 د 
وماله لابئيه وأحبي فرداهاء فله التسع. 


وإن أجازوا وصيّة الوارث كلهاء ورَدُوا نصف وصيِّةٍ الأحنبي أو عكسواء 
فعلى ما قالوا؛ لذن هم أن يجيزوا هما وأن 2 عليهماء فكان هم TE‏ 
بعض ذلكء ورد بعضه؛ ولا يُملكون تنقي ص( الأحني() عن نصفب وصيته 
سواءٌ أحازوا للوراشء أو رَدُوا عليه. وإن وصّى بثلثه لوارث وأحنبي» وقال: 

7 2 8 الل را 6 
إن رَدُوا وصيّة الوارشء فالثلث كله للأحني» فرَدُوا وصيّة الوارشء فكما قال 
الوصىء «وزإن. أجحازوا للوارك لعل بها 

(و) من صي رله» وللك أو) رصي له» و ل (سحائط بالفلش) بأن 
قال: وصيت بثلث مالي لزيدٍ وحبريل مثلاء أو لجائطء أو لحجّرء ونحوه. 
(فله) أي: لزيدٍ في المثال» (الجميع) أي: جميع النلش. نصّاء لأنّ من أشركه 
معه لا يّملك» فلا يصح التشريك. 

(و) إن وصّى (له) أي: لزيد مثلاء (ولله» أو) له» و (الرّسول) بالثلث 
(ف) هو (نصفان) بينهماء (وما لله أو الرسول) يُصِرف (في المصالح العامّة) 
كالفيء. 

ومّن له ابنان فقطء (و) وصى ربماله) کله (لا نيه و أجنبي, فردّاها) 
أي: رَد الابنان الوصيّة / (فله) أي: الأحنبي (التسع) لأنه لوأحيزت 
الوصية» كان له ثلث المالء لأنه ثالث ثلاثة» فله مع الرّد ثلث الثلث. 


. في (س): #اتشقيص»‎ )١( 


. حاء في هامش الأصل: [وأما الوارث فلهم حرمانه]‎ )١( 
حاء في هامش الأصل: [وقال أبو النطاب: له الثلث كاملاً. قال الملصنف في «(شرحه) : وهو‎ )0( 
أقيس. محمد الخلوتي].‎ 


V4 


55 +| ر اہ م ل 
وبثلثه لزيد وللفقراء والمساكين» فله تسع» ولا يستحق معهم 
بالفقروالمسكنة. 
ولو وصّى بشيءٍ لزيد» وبشيءٍ للفقراءٍ أو جيرانه» وزيذٌ منهم» لم 
يشاركهم. 


| ا ييا لجاري أو قرييي فلان ‏ 
مشترك لم يصح. 


(و) إن وصى (بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين» فله) أي: لزيد الوبتسغ) 
والتسعان للفقراء والساكين اذ «الوصية" لتلا حهاتب» فوحبت التسوية 
بينهماء كما لو وصّى لثلاثة أنفس» (ولا يُستجق) زيدٌ (معهم) أي: الفقراء 
والمساكين» (بالفقر والمسكنة) لاقتضاء العطفب المغايرة. 

(ولو وصى بشيء لزياږ» وبشيء) حر (للفقراء) وزيدٌ منهم لم 
يُشاركهم. (أو) وصّى شير لزيد وبشيء ل (جيرانه» وزيد منهم, م 
ار ای لما تقدّم. ("وإن وصّى لقرايته وللفقراءء فلقريب فقير سهمان. 
استحقاقه بتع وه » ولو وم له ولاععوقه الت ماله : قله الضف 
على ما تقد 

(ولو وصی بعليه لِأَحَدِ . هذيْن) بأن قال وصيت بثلشي لحد لی (أو 
قال): : وصيت به (جاري) فلان» (أو قربي فلات ؛» باسم مشتر ع« غك يصح) 
لإبهام الموصى له وتعينه رط فإن كان م قري أو غورّهاء ا 
منهماء وأشکل› > صخت الوصية وأحرج المستحقّ منهما بقرعة» ي قياس 
المذهبء قاله ابن رحب ف القاعدة الخامسة بعد المئة(؟). 

. في (س): «كالوصية)»‎ )١-١( 
لیست في (س).‎ )۲-۲( 


(۳) انظر: المبدع 78/5. 
(؛) القواعد صه7. 


منتهى الإرانات 


فلو قال: غانم حر بعد موتي» وله مثتا درهم» وله عبدان بهذا 
الاسم عق أحذهم بمرعة» ولا شيءَ له من الدراهم. 

ريصح : أعطوا تلثي أحدهماء وللورثة الخخيرة. 

ولو وصى يبن عبان لزياو أو لعمرر أو لأحدهماء صم لا مطلقاً. 


رفلو قال): عبدي (غاتم حر بعد موتي» وله) أي: غا (مشتا درهې» 
وله) أي: ار صي (عبدان) مسميان(1) (بهذا الاسم) أي : قاف ثم مات 
الموصري» (عتق احلهما) أي : العبذيين اا بهذا الاسمء (بقر عة ولا 
شيءَ له) أي: لمن حرجت له القرعة» رين الدراهم) الوصى بهاء ولو 
مب سنن التو لأنّ الوصية بها لغير معيّن» فلم تصح نصا. 

(ويصح) ر ل موص: : (أعطو | ثلثي أحدّهما) كأعتقو ١أَحَدَ‏ عبدي()» 
(وللورئة الخيّرة) فيمن يعطونه اللث منهماء أو يُعتقونه؛ لأنّ ذلك أمرٌ 
لايع والعتق» فصح ع جَعْله إلى احتيار الور كقوله لوكيله: بع ۾ لعي مِن 
أَحَد هِذَّيْن بخلاف و صت ؛ فإنه تملك معلو الموت» فلم يصح لمبهم. 

(ولو وصّى ببيع عباه) سالم مثلا (لزيار» أو لعمرو) أي: : لأحليهما 
بعینه» صح (أو) ابه فقال: به (لأحلإهماء ص واخدَيرة للمحصول له 
ذلك» والوصية بببع شيء لمن يعينه موص» أو وصيه فيه» فيها رض مقصودٌ 
غرفاء إما الإرفاق بالعبد بإيصاله إلى من هو معروف مسن اللكج وإعتاق 
الرقابيء أو الإرفاق بالمشتري لمعنى يحصل له من العبد فان تعمذر ايع اغب 
لجناق اکس EF‏ شراءه شمن غین موص أو بقيمته إن ل بن مناي 
بَطَلّت الوصية9؟), و (لا) تصح م الوصية ببيعه (مطلقا) لان الوصية لا بد ها مِن 
(1) في الأصل: «يسميانة . - 
(؟) في (س): «عبيدي) . 

(۳) حاء في هامش الأصل: [أي: لأحد هذين» فلا يصح] . 


)٤(‏ حاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: بطلت. هذا إذا لم يعيّن لشمنه حهةء فإن عين؛ بأن قال: 
تصلقوا بثمنه ونحوه, لم تبطل» بل سباع لغيره» كما تقدم]. 


4۷٦ 


ولو وصّى له بخدمة عبده سنة ثم هو حل فوهبّه الخدمة أو رَدْ 
عتقّ منجزاً. 
: 7 عبد . 1 3 2 ه “رت 1 جه 
ومن وصى بعتىق بعينة ) و وقفه» لم يقع حتى ينجز وارنه. 
فإن أبَى» فحاكمُ. وکسبه - بین موت وتنحيز یز - إرث. 





موی وقد انتفى هنا. 

(ولو وصّى له) أي: لزيدٍ (بخدمة عبده سنة ثم هو) أي: العبد بعد 
حدمته للموصى له سنة حر فوهبه) أي: وهب الموصى له بالخدمة ‏ 
العبد» (الخدمة أو رَد) الو ص بالخدمة» (عتق) العبدٌ (منجز 0 أي: وهبه ما 
بقىّ مِن الخدمة في أثناء المدّة(١)»‏ عت بمجرّد الهبة. 

(ومّن وصى بعتق عبدٍ بعينه» أو) وصّى ب (وقفه لم يقع) أي: العتق» 
أو الوقف» (حتى يُنجزه وارثه) لن الوصيئة بذلك أمر بفِعلِه فلم يصع إلا 
شل اللأمور: کالتو کیل(') 2 ذلك» ان يلزم تنفيذ الوصية. (فإن أبى) 
وارث تنجيزّه» (فحاكم) ينجزه ويكون حرا أو قفا من حين حين أعد تق أو 
وَقِف» وولاؤه لموص» 8 كسبه) أي: الموصى بعتقّه) أ وَقفِه» (بين موت) 
موصٍ|/ (وتنجیز) ما وصی به مِن تق أو وَقفيء (إرث) لبقائِه يي الك إلى 


التنجيزء وي «الروضة» : الموصى قي لیس عد وله حكم المدبر في كل 
أحكامه(©. 


(0) ف (م): «المدمة» . 
(؟) في (س): «كالوكيل» . 
() انظر: الفروع 588/4. 


VY 


منتھں الإرادات 


مدان 


باب الموصى به 
ىو عب . ثم ع ست 
يعتبر إمكانه, فاا انتصح مدير. 
و اخحتصاصه» فلا تصح مال غيره» ولو ملكه بعد. 
ونصح بإناء ذهب وفضة» وا يعجز عن تسليمه کسآبق» وشازد» 


وطير بهواء» وحمل ببطن» ولون بضرع. 


باب الموصى به 

وهو المكملّ لأركان الوصية بالمال الأربعة. 

يُعتبرٌ إمكائه» فلا تصح) الوصية رمد ولا أم ولار؛ لعدم إمكانهما 
لحريتهما عوت الموصي» ولا بحَمْل أميه الآيست أو حدمة أميه الرينة. 

(و) يعتبر ساسم أي: الموصى به عو ص()» ون م یکن مالا كجلد 
ميتةٍ ونحوه» (فلا تصح) وصينّه (عال غیره» ولو مَکه بعد) الوصيّةء بأن قال: 
وصيت ٠‏ مال زيل أو ثليه ثم مله بعد لفسادٍ الصيغةٍ بإضافة المال إلى غيره. 

(وتصح) الوصية (ياناء ذهبوء و) إناء A‏ لأنه مال يباح الماع به 
اعلی غير" هذا الوحيء بأن يُكميره؛ و بره عن هی فیحعله حلا صح 
للنساء ونحوه» كالأمة المنيّةٍ. (و) تصح الوصيّة (مايعجن موص (عن 
تسليمه. كابق» وشاردء وطير بهواءء وحَمْل ببطن» ولبن ۽ بعسرع ) لإحراء 
الوصية بخرى الميراشء وهذه تورث عنه. وللمؤصى له اسع في تحصيله: » فإن 

قَدَرَ عليه» أخذه» إن E‏ ين اثلث وسواءً كان مطل يل بهيمة» أو 
آمو إن كان خومجودا جين الرس :. وناقش الحارثي في التمثيل باللبن في 


الضرع» أن غير معجوز عن تسليمه(). 
کپ 


. يي (س): «بعوض)‎ )١( 
. في (س): «لا على»‎ )۲-۲( 
.4۷۳/٤ كشاف القناع‎ )۳( 


4۷۸ 


ا 


وععدوم» كبما تحمل به أمته» أو شڪ ت أبداء أو هذة وت 
وة لا علكها. 

فإن حصل شي أو قدر على العة أو شي ء منهاء عند موت» فله» 
إلا حمل الأمة» فقيمته» وإلا بطلت. 


(و) تصحٌ الوصيّة (ب) سشيء (معدوم) لأنه يجوز مِلّْكه بالسّلم 
والمضاربة a‏ فحاز ملک بالوصيّةء فى وصيّة ربجا تحمل به أمعه) 
ا أو فا ا (أو) سما لا 5 (شجرته أبدا()» أو مد معينة) 
أو سنتين») 3 يلزم الوارث السقي؛ ۽ لأنه لا يضمن تسليمهاء بخلاف مشرر 
(9) كوصية ب (كنة) درهوء أوغيرهاء (لا يملكها) موص حال وصييِه. ويس 
هذا من قبيل الوصية يمال غيره؛ لأنه م يُضيفها إلى ملك(" غيره. 

(فإن حصل شيء) مها وس به من المعدوم» قلموضىی له (أو قَدَنَ 
موص (على المةِ) الي کون بل (أو) قدرٌ على (شيء منها عند 
فوت موس (ف) هو لموصّى (له) .مقتضى الوصيةٍ مع الإحازة. وإن حرج 

مِن الثلثء (إلا حَمْلَ الأمة الموصى له به (ف) يكون له (قيمته) لملا يُفرق 

بين قوي7 الرحم في الك والظاهر: أذ القيمة تعتير يوم الولادة: إن قبل 
ميلا ولا فوقت القبولء (والا) يُحصل شي ء من ذل ) بُطلت) الرس 
لأنها م تُصادف علا كما لو وضّى يثلهمن ول يخلّْف شي وكذا لو | 
تحمل الأمة حنى صارت 00 فإن وطلست: وهي ف الرق بشبهة» وخَملك 
فعلى واطى قيمةٌ الود الموصى لله به 
۵9 الأصل : «أمداً». 
(۲) في (س): «مال» . 


(۳) في الأصل: ذي» . 
(54) في (س): «الملك» . 


۹ 


منتهى الإراذات 


"oo/Y 


وبغير مال» ككلب مباح النفع» وهو: كلب ييه ومطشية وزع 
وجرو لما يباح اقتناؤه له غير سود بهیم. فان لم یکن له کلب» لم 


تصح. وزيت متنجس لغير مسجدء وله ثلثهماء ولوكثر المال» إن لم 
تجز الورئة. 


لاما ل نفع فيه» کخمر› وميتة» ونحوهما. 


(و) تصح الوصية بغر مالٍ؛ ككل فباح النفعء وهو كلب صيارء 
وماشية, وذدع وجرو) یربی (لما بباح اقتناؤه له مما ذكِر؟؛ لأ فيه نفعا 
مباحزاء وتق اليد غليه» (غيرً) کلب وجرو (أسود (e!‏ لأنه لا يساح صيلده 
ولا اقتناؤه. (فإن لم يكن له) أي: ارسي (كلب) مباح؛ (مم تصح) الوصيّة» 
سواء قال: من كلابي» أو مالي؛ لأنه لا يصح شراؤه؛ ولا قيمة له» بخلافب 
مول ليس في مِلكِه كه فيُشترى له مِن الزكةء وتقسّم الكلاب المباحة بين 
الورثة أو بينهم وبين الموصى له بشيء منهاء أو بين الموصى لهم بها 
بالعدد()» فإن تشاحواء فبقرعة. وإن وستی بلب > وله كلاب ففي 
«الرعاية» : له أحدها اة وحزم به ابن عبدوس في «تذكرته». وعنه: بل 
ما تناع الووثة. .واضبكابه في «الإنصاف»7) نفعاً مباحاً وهو الاستصباح به 
بخلاف المسجدء فإنه يَحرّم فيه (وله) أي : الموصى له بالبباح من الكلابيء 
بالزيت المتدحّسء (ثلشهماء/ ولو كثر المال) أي: مال الموصصي؛ لأنّ له حق 
اليد عليه» فلا رال ید ورثيه عنه بالكو كسائر حقوقه» ('ولأنه لیس بعال 
ولا ييل بشيء من ماله؛ فير بنفسيه"» كما لو لم يكن له مال سواه (إن 
م تجز الورثة) الوصيّة في جميعه» فإن أجازوه؛ نفذء كالمال. 


و (لا) تصح الوصية (ها لا نفع فیه» کخمر› و ميتة» ونحوهما) كخنزير؛ 


. حاء في هامش الأصل ما نصه: [لا بالتقويم]‎ )١( 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .47/١17‏ 
(۳-۳) ليست في (س) . 


ومع 


“ قم ووب و م ر 

وتصح .کبهم» كثوبي. ويعطى ما يقع عليه الاسم. 

: اض ق به #2 ي ایو ر ي 9 

فإن احتلف بالعرف والحقيقة» غلبت. فشاة» وبَعيرٌء ونور لذكر 
وأنثى مطلقاً. وحصان» وجمل. وحمارء وبغل؛ وعبد) لذكر. TTT‏ 





لتحريم الاتفاع بذلك» فالوصية به وا .كعصية. 
(وتصح) الوصية بهم كنوب ويُعطى) الموصى له به (ما يقع عليه 
الاسم) أي: اسم الشوب؛ لأنه اليقينُ سواءٌ كان منسوجا ين حرير» ا 
كتان» أو قطن» أو صوفيء أو شعرء ونحوهء مصبوغاً أؤلاء صغيراً أو كبيرا؛ 
ا غايته أله هرل والوصية تصح م با معدو فبهذا أولى. 
(فإن اختلّف) اسم موصّى به (بالعُرف والحقيقة اللغوية» (غلّبت) 
الحقيقة على العرف؛ لأنها الأصل» وهذا يحمل عليها كلام الله تعالى» وكلام 
رسول الله . (فشاق وبعير) بفتسح الباء وكسرهاء (وثوز) اسم (لذكر 
وأنشى) ويشمل لفظً الشاة الصَأنء والَعْرَ والصغي والكبرر(؛ لعموم 
حديش: «في أربعينَ شاة شاة» (». ويقولون: حَلبْت البعيرَء يريدون الناقة: 
والبکرة) کالفتاق ر كذلك القلوص» (مطلقا) أي: سواءٌ قال: : وصيست 
اا ٠‏ أو ثلاثٍ ين غنمي» أو إبلي» أو بقري» ونحوه؛ لان اسم الس يُذكر 
ووققة وقد يلظ في التذكير معنى الجمعء وف التأنيث معنى الجماعة. 
(وجصان) بكسر الحاء المهملة لک (وجَمَل) بفتح الميم وسكونهاء لذكرء 
(وحاز» وبغل وعبد لدکی فقط؛ لقوله تعالى: وانکوالایین 
وسين ينبا ای يكم 4 | [النور: 77]. والعطف للمغايرة. وقيل: ي 
العبدٍ للذ کر والأنثى. ويويده ما يأتي في العتق» إذا قال: عبيدي أحرار» عتق 


. ليست في الأصل و(س)‎ )١( 

(؟) تقدم تخريه 185/17. 

(۳) البكرة: الأنتى من الإبل. «المصباح المنير»: (بكر). 

)٤(‏ القلرص من الإبل ممنزلة ابلحارية من النساء» وهي الشابة. «المصباح المنير»: (قلص). 


حك 


مننتهى الإرادات 


شرح منصور 


وحِجْرٌ وأتانٌ» وناقة» وبقرةٌ» لأنئى. وفرس» ورقيق» لهما. والدابة: 
اسم لذكر وأنثى من يل وبغال وحمير. 


. 5 2 #ين 
وبغير معين» كعبل: من عبيده. وتعطيه الورئة ما شاوٌوا منهم. 





يكاتيوة] ومدبروه» وأمهاتث أولاده. 

(وججر) بكسر الحاء المهملةء وسكون اجيم : الأشى ين الخيل. قال ي 
«القاموس»): و بالهاء: لح" روأتانً) الحمارة. قال في «القاموس»: الأنانة 
قليلة("). (وناقة, وبقرة. موي ا ورقیق هما) أي: 7 وأشى و 
لف لا يركب دا بها ل لاس ل شرفو لايخ إلا على اكه و 
تغلب الحقيقة هنا؛ لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأحناس الثلاثة. أشار إليه 
الحارثي9؟», لكن إن قَرَنَ به ما يَصرفه إلى أحدهماء كدابة يُقَاتِلُ عليهاء أو 
يسهم هاء انصرف إلى الخيل» أو دابة ينتفع بظهرها ونسلهاء حرج منه البغال؛ 
لأنه لا نسل هاء وخترج الذكر. 

(و) نصح الوصية (بغير معين» كعباٍ من عبيده» وتعطيه الورثة ما شاؤوا 
منهم) أي: من عبیده. افا لتناول أسم العبد للصحیح()» والجيدء والكبير» 
شم 


)١(‏ القاموس المحيط: (حجر). 


(؟) جاء في هامش الأصل مانصه: [الذي في الصحاح» إن العبد لاف الحر. وهذا يقتضي هشموله 
للذكر والأنثى» فانظر ما ههنا: أهو قول ثان في اللغة» أو هو اصطلاح الفقهاء؟ مع أنه مخالف لقوله 
قيما يأثتى في کناب العی: یٹ قال: فصل: وكل مملوك أو عبد لي» أو: مما ليكي» أو: رقيقي» حر 
يعتق مدبروهء ومكاتبوهء وأمهات أولادهء فكيف يحكم عليه هنا أنه حاص بالذكرء وهناك بأنه شامل 
لأمهات أولاده؟ فليحرر ثم رأيت المصنف في لاشرحه» هنا صرّح بأن فيه قولا آخرء وهو شثموله للذكر 
والأنئى» وحينئذٍ فيكون ما هنا على قول. محمد الخلوتي]. 

(۳) القاموس الحيط: (آتن). 

.۳٤۹-۳٤۸/۱۷ المقنع مع الشرح الکبرر والإنصاف‎ )٤( 

(5) بعدها في (س): «والمعيب» . 


م 


فإن ماتوا إلا واحداء تعيّنت فيه وإن قتلواء فله قيمة أحدهم على 
قاتل. 

وان لم یکن له عبد ول يُملكه قبل موته» لم تصح 

وإن ملك واسداء أو كان له تع 

وإن قال: أعطوه عبدا من مالي: أو مئة من أحدٍ كيسي» ولا عبد 
له أو لم يوحَدّ فيهما شي اشتري له ذلك. 


فان ماتو ا( ۰ عبيذ ٠‏ اللو صي د واحداء تعّدت) اوس (فيه) اتعذر 
ای يختارٌ الورثة إعطايه له رعلى اتل ال العبد. 


(وإن لم يكن له) أي: الموصي (عبد) حال الوصيةء (وم يُملكه قل 


موتھء لم تصح) الوصيّة كما لو وصّى .ما في کیسه» ولا شيءَ فیه. وان ماتوا 
كلهم بل عونت وار أو بعده وقبل القبول» بَطَلَت؛ لأنها نما تلزم بالقبول 
بعد الموت ولا رقيق له حينئل. 

(وإن مَلكَ) من وصّى بعبدٍ من عبيده» وليس له عبد حينَ الوصيّة 
(واحدا) بعدهاء تعیّن» (أو كان له) عبدٌ واحدّ حينٌ الوصيَّة (تعيّنَ) كونه 
لوصّى له؛ لأنه لا محل للوصيّة غيره» وکذا حُكم شاةٍ مِن غنوهء/ وثوبب مِن 
ثيابه» ونحوه. 

(وإن قال) موص: (أعطوه عبدا من مالي أو) أعطوه (مئة من أحد 
كِيْسَي» ولا عبد لهم في الأولى؛ راو ۾ يُوجّد فيهما) أي: في الكيسيْنٍ (شية) 
في الثانية» (اشتري له ذلك) الموصى به» وأعطئ المة من التركة لأنه م يد 
ذلك بكونه في لک وقصده وصوله له مِن مالهء وقد أمكن بشرائه من 
الفلثوء ١‏ وإعطاء' المئة منه» فتنفذ الوصية. 


)1-١١(‏ في (م): (أو أعطاه». 


م 


منتهى الإرادات 


۳e /۲ 


شرح منصور 


وبقوس» وله أقواسٌ لرمي وبُندّق وندفي: فله قوس النشابي؛ لأنها 
أظهرهاء إلا مع صرف قرينةٍ إلى غيرهاء ولا يدل وترّها. 
وبكلب أو طبل» ونم مباح» انصرف إليهء وإلا لم نصح . 


(و) إن وصى له (بقوسء وله) أي: الموصي (أقواس) قوس (لرمي) 
نشاب أو نبل وقوسٌ ری( (و) قوس لرمي ُسدق) وتسمى قوس 
لاق" : (و) قوسن (تذفيء فله) أي: الموصى له ن ذلك (قوس النشابي 
وهو القوس الفارسية؛ (لأنها أظهرهاء إلا مع صرف قرينة إلى غيرها) كأن 
يكون ندافا لا عادة له بالرمي» أو کان عادته رمي “الطيور بالبُندق"؛ لأن 
ظاهرٌ حال الموصي أنه قَصَّدَ نفعّهببما حرت عادته بالانتفاع به. وإن لم يكن له 
إلا قوس واحدة مِن هذه القسي» تعينت الوصيّة فيهاء وإن كان له أقواس 


نشاب أعطاه الور ما شاؤوا منها كالوصية بعبد ين عبيدة. (ولا يَدخْل) 2 


الوصية بقوس (وترها) لن الاسم يقع عليها 57 

(و) مَن وصّى (بكلبيء أو طَبْلِء وتم) بفتح المثلثة (مباحٌ) مِن الكلاب» 
وهو ما يباح اقتناژه» ومن ن الطبول» كطيل حرب. قال الحارئي: وطبل صيار 
وحجيج؛ ؛ لتزول وارتحال», (انصرف) اللفظ (إليه) لأنّ رجدو د المحم 


كعلمه شرعاء (والا) يكن عنده مباح منهماء (لم تصح) الوصية؛ لأنها بحرم 


مھ ولعدم المنفعة المباحة فيه فإن كان م ا واللهو 
معأ میت الوص به ¢ لقيام المنفعة المباحة فيه. ولا تصحٌ الوصيّة رار 


وطنبورء وتحوه؛ لأنه مهيأ لفعل المعصية. 


)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [وهو القوس يوضع السهم الصغير في بحراه» فيخترج السهم من المجرى. 


«(كشاف القنا ع6]. 

(؟) جلاهق» بضم الحيم وكسر الماء: اسم للبندق. 9المعرب» ص44 .١‏ 
(۳-۳) في (م): «الطير بالبندقي» . 

. .۴۷۱/٤ کشاف القناع‎ )٤( 


Af 


١... 2 . 8‏ اه ا . . 
ولو وصى بدفن كتبي العلمء لم تدفن. ولا يدحل فيها ‏ إن 
وصى بها لشخص ‏ كتب الكلام. 

ل وصی بإاحراق ثلث ماله صح» وصرف ف بحمير الكعبةء 
وتنوير المساجد. وفي الترابي» يُصرف في تكفين الموتى. وفي الماء, 
ا 0 د 
ونصح .كمصحمفي مهر أ فية. ويوضع .كمسجل و موصع حريز. 

رتغ وصيته فيما عل من مله ونا لم م 





(ولو وصى بدن كب ؛ اللي ْ تدقن) لأن الم مطلوب نشره» ودفنه 

سر لذلك. (ولا ټدخل فيها) أي : کب ه العلمء (إن وصى بها لشخص»ء 
كتبُ الكلام) لأنه ليس من العلم. 

(ومن وصی باحراق ثلث ماله صح. » وضرف في تجمير الكعبة) أي 
تبخيرهاء (و) في (تنوير المساجد. و) من وصى ثلث ماله يدفن( (في 
الراب صرف في تكفين الموتي» و) من وصی بثلث ماله (في الماع يصرف 
في عمل سفن للجهاد) اھ خر تا لكلامه حَسْب الإمكان. 

(وتصح) الوصية ومصحف ليُقرأ فيه) لأنه إعانة على التقرب بتلاوة 
القرآن» كفرس یغزو علیه» (ويُوضّع) مصحف موصّى به (مسجار) لأنه محل 
الطاعات» (أو توضيع حَرِيز) حشية السرقة. 

(وتنفذ وصية) موص بجزء ءِ مشاع من ماله. کرب وخمْس» (فيما 


عله(" من ماله وما ُ َعْلّم) منه؛ لعموم لفظه» فيد خحل فيه ذلك» گا لر 
نذر الصدقة بثلثه . 


. في (م): #بدفته»‎ )١( 
حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: الموصي].‎ )۲( 


ممع 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


Foev/Y 


فإن وصّى بثلئه» فاستحدث مالأ ولو بطب أحبُولةٍ قبل موق 
فيع فيها صيدٌ بعده» دل ثلثه في الوصية» ويُقضى منه دَينه. 

وإن قتِل» فأحذت ډیته» فميراث يدخل في وصيته» ويقضّى منها 
دينه. وتحسبُ على الورثةٍ إن وصّى ععين » بقدر نصفيها. 





(فإن وصّى بثلثه. فاستّحدث مالاً) بعد وصيّهء (ولو بتصطب أحبولةٍ 
قبل موته. فيقعٌ فيها صيدٌ بعده» دحل( ثله) أي: المال المستحدّث (في 
الوصيّة) لأنه تنه ورثته» (ويُقضّى منه دينّه) أشبه ما مَلّكَه قَبْلَ الوصيّة 

(وات قل عمداء أو طا (فأخذت ديه فمير اث) عنه. قال الإمام 
أحمد: قد قضى النبي َة أن الذية میرات(). (ندخل) دته (في وصينهء 
ويُقضَّى منها دينه) أي: القتول. وروي عن علي كرم لله وحهه في وة 
الخط]؛ 9" لأئھا تحب للميت» لأنها يَدلُّ نفسه؛ وتفسُه له: فكذلك بدلهاء وَلأنٌ 
بَدَلَ أطرافه حال حياتّه له فكذلك بدها بعد موته» وإنما يزول من أملاكه ما 
استغنى عنه لا ما تعلقت به حاجته. و جوز دد املك له (؟بعد مُوتّهء کمن 
صب شیک ونحوهاء/ فسقط فيها ضيكٌ؟) بعد هَؤتهغ فتخدت الدّيّة على ملك 
الميت. (وتحسسب) الدية (على الورثة) أي: ورثة المقدول» (إن) كان (وصى 
بمعين» بقَدْرٍ نصفها) كعبدٍ قيمته حمس مئةٍ دينارء فيعطى لموصى له. 

(وتصح) الوصية (منفعة مفرّدة) عن الرقبة؛ لصحّة المعاوضة عنها(»» كالأعيان, 


. بعدها في (م): «نحث»‎ )١( 

(؟) أخرحه أحمد في (امسنده» (۷۰۹۱)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
(۳) نم نقف عليه. 

)٤-٤(‏ ليست في (س). 

(©) جاء في هامش الأصل: [أي: الإحارة]. 


£۸٦ 


ول اة ابا طبالا عن كفارق: ويا 
و کتابتهاء وتبقى انتفاځ وصي بحلله؛ رولاية ترويهه SRSA IÊ‏ 





(ک) سالوصية (عنافع أميه أبداء أو مُدَة معينة) سدق (ويعتبر خروج 
جميعها) أي: العين الموصى بنفعها (ين الفلسث) لأنّ المنفعة بجهولة لا يمكن 
تقويعُها على انفرادهاء فوحب اعتبارٌ العين .منفعتها. وقيل: إن وصى بالمنفعة 
على التأبيدٍ اعتبرت قيمة الرقبة عنافيها ين اثلث لأ عبد لا منفعة له لا 
قيمة له. وإن كانت بالمنفعة م مغلومة» اعتبرت اة شظ ين الاي 
رمشنی غایه في «الاقنا ع۲ ف موضع. 
(وللورثة”") أي: ورثةٍ موصء (ولو أن الوصيّة) م الرقبةٍ (أبداء 
عِنفهها”) لِلكِهم لهاء ومنافعها لوصى له. وإن أعتقها موصّى له بالمنافع» لم 
تعيّق؛ لان اليتق للرقبة» وهو لا يُملكها. وإن وهبها منافعهاء فللورثة الانتفاع 
بها؛ لأنّ ما يوهّب للرقيق» لسيّده. و(لا) يجزئ عتق ورثةٍ هاء (عن كفارة) 
كالزمنة 0١‏ للورثة (بيعها) من موصى له .عنفعتها وغيره؛ لأنها مملوكة تصح 
هبتهاء فصحّ بيعغهاء كغيرهاء ولتحصيل الثواب والولاء بإعتاقهاء 2 وهبه 
موصى له بالنفع تَقعها9», فيكمل() لمشتريها. (و) للورثة ( كتابتها) لأنها 
بيع (ويبقى انتفاغٌ وصِي بحاله) ولو أعتقت» أو بيعت» أو كوتبت؛ لأنه 
لا مُعارض”» له. (و) للورثة (ولاية تزويجها) لأنهم المالكوث لرقبتهاء 


.1١م/#‎ (0) 

(؟) جاء في هامش الأصل: [خير مقدم] . 

(۳) جاء في هامش الأصل: [مبتداً موخر] . 

)٤(‏ ليست ف (م). 

7 بعادها لي (م): اانقعها؟ , 

(1) في (س): «لا معاوضة)» ويي (م): المعاوض» . 


AY 


منتهس الإرادات 


سحت بإذن مالك النفع. والمهرٌ له وولدها من شبهةٍ حرٌ. وللورثة قيمته عند 


وضع على وای وقيمتها إن قتلت» وقبط الوصية. 
U‏ قت سليها وار أو فداها مسأو بةة وعليه إن قتلها قيمة 


وللوصي استحدامها ا وسقراً وسار تيا وإعارتها. و كذا 
ورنته بعده. 





(ياذن مالك و النفع) فإن لم يُأذنء م لما عليه من الضرر فيه فيه. ويجب تزويجها 
طليهاء كما لو طلبته يِن سيِّدِهاء وأولى» (والمهرٌ له) أي: لمالك النفع حيث 
حَب؟ لأنه يدل يُضْعهاء وهو من منافعهاء (وولذها) أي: الموصى بنفعهاء (من 
7 حر لاعتقادٍ الواطئ روا (وللورثة قيمته عند وضع على واطى) لأنه 
فوت رقه عليهسم» » باعتقاده حريسته: واعتسيرت خالة الوضع؛ لأنه أول أوقات 
إمكان. تقويِه. (و) للورئة (قيمتها إن قيلت) ا الرقبة وهم 
مالكوهاء (وتبطل الوصيّة) لفوات المنفعةٍ ضمناء كبطلان إجارة بقل مُؤْحرةٍ. 
(وإن جَنْسَ) موصى بنقيهاء (سلّمها وارث) لول الجناية» (أو فداها 
مسلوبة) المنفعة بالأقل من أرش الحنايةء أو قيمتها كذلك؛ لأنه يُملكها 
كذلك؛ كام الولد» (وعليه) أي: الوارث» (إن قَتَلَهاء قيمة المنفعة للوصي) 
أي: الموصى له .منفعتها. قاله في «الانتصار»(). وفي «الإنصاف»“ وعموم 
كلام المصئف - أي: الموفق ‏ وغيره من الأصحاب: أن قتل الوارث كقتل 
غيره. (وللوصي) أي: الموصى له .منفعتها (استخدامُها حَضّرا وسّفرا) لأنه 
مالك منفعتهاء أشبه مستأحرها للخدمة؛ (و) له (إجارتها) لأنه يَملِك نفعها 
ملكا تامًاء فجاز له أحذ العوض عنه» کالأعیان» وكالمستأحرء (و) له 
(إعارتها) لما بم (وكذا وره 5 هم اناا ضرا وسَغراء 
وإحارتهاء وإعارتها؛ لقيامهم مَقَام مورثهم. 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبيروالتصاف 771/11. 


EAA 


ولیس له ولا لوارش؛ وطؤها. ولا حَدَ به على واحدٍ منهما. 
وما تلد نر و إن كان الواطيع مالاك الرقبة» أ ولد. 
وولدها من زوج أو زنا له» ونفقتها على مالك نفعها. 
۰ ت + ٠‏ و و مي 
وإ وصى لإنسان برقبتهاء ولآخر .منفعتهاء صح. inas‏ 


(وليس له) أي: الموصى له .منفعةٍ الأمة وطؤهاء (ولا لوارث) موص 
(وطؤّها) لان مالك المنفعة يا لاف رقبتهاء ولاهو بزوجء ومالك الرقبة 4 
يملكت الآمة ملكا تامًا؛ بدليل أنه لا ملك الاستقلال بترويجهاء ولا هو 0 
لهاء ولا يُباح الوطم بغيرهما؛ لقوله تعالى: إل روجهم أومامکگت 
تتفم [المؤمنون: 1]» (ولا حَذ به) أي: بوطئها (على واحاء منهما) 
للشبهة, لوحود الملك/ لكل منهما فيها. 

(وما تلذه) مِن واحدٍ منهماء فهو ١خ‏ لأنه من وطء شبهة. (وتصير إن 
كان الواطيع مالك الرة 3: ام ولل) .ما تلده منه؛ لاا کے جد ن اکب 
وعليه ا مهر الك ال م دون قيمة(١)‏ الولدء وإن ولدت من مالك النفع / 
صو أمّ ولدٍ له؛ لأنه لا يملكهاء وعليه" قيمة الول يوم وَضْعِه لمالك الرقبة 
(وولذها مِن زوج) م يُشترط حريّتهء (أو) من (زنا له) أي: لمالك الرقبة؛ لأنه 
ليس من النفع الموصى به» ولا هو من الرقبة الموصى بنفعهاء فكان لمالك الرقبة. 
(ونفقتها) أي: الموصى بنفعها (على مالك نفعها) لأنه يملكه على التأبيدء أشبه 
الزوج» ولأنّ إيجاب النفقةٍ على من لا نفع له» ضررٌ بحرّدٌ. 

(وإن وصى) رب أمة (لإنسان برقبتهاء و) وصى (لآخر بمنفعتهاء 
صح) لأن الموصى له برقبتها ينتفع بشمنها ممن يَرغب في ابتياعهاء وبعتقّها©: وما 
)١(‏ في (س): «رقبة) . 0 
(؟) في (م): «وعليها» . 
(۳) في الأصل و(س): «ويعتقها» . 


6 


متكهس الإرادات 


شرح منصور 


"ممم 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وصاحبُ الرقبة كالوارث فيما ذكرّنا. 
ومن وصى له عکاتب» صح» وكان كما لو اشتراه 





رتب عليه» والموصى له بنفعها ينتفع بها. 

(وصاحب ارقي أي: الموصى له بها (كالوارث) افقوم مقامه'» 
زیا د کرت وإن وصى لرجل َب زَرْعِه ولآحر بيه(» صح والنفقة 
بينهما؛ لتعلق حقّ كل واحار عضب طاو (افإن امح أحدهماء أحبن 
كالحائط. المشترك إذا تدم وتكون النفقة بينهما على قر ق قيمة عق كل 
واحد منهما')» وإن وصى لواحد بخاتم» ولأخصر فصي صح ولا ينتفع به 
اسیا إلا بإذن الآخرء ويجاب طالب قا ویجبر الآخحر عليه وإن اتفقا 
على بيعه» أو اصطلحا علسى یه حاز. وإن وصى بدينار من عَلَةٍ داره؛ 
صح فإن أراد الورئة بيع بعضهاء ورك ما أحرئه دينانٌ فله منشف؛ لاله يجوز 
أن يُنقص أَجرّه عن الدينار, فإن أراد الورثة بيع بعضيهاء وترّكَ ما أحرتة دينارٌ 
فله منځهم؛ لأنه يحوز أن يُنقُص أجرّه عن الدينار فإن لم تخرج الدارٌ مِن 
الثلث» فلهم بيع مازاد عليه. 

(ومّن وصّی له مکاتبي صح) لأنه جوز بیعه» (وکان) موصٌی له به 
(كما لو اشتراه) لأنّ الوصيّة تمليكٌ» أشبهت الشراءً. وتر من الثلث اقل 
الأمرين من قيمته مكاتباء أو ما عليه(" فإذا أدّى, عَتَقَ وولاؤه للموصّى له 
به كمة زيهء وإن عَجَرَ عاد قدا له» وإن عجز في حياة موص» ل م تبطل 
الوصية» وإن أدى إلى موص» عتق» ويَطّلَت الوصية. 

(وتصح) الوصيّة مهال الكتابة) ونحوه, مما لم يستقِر كما لو لم يَملِكه 


. ليست في (س)‎ )١-1١( 


(؟) في (س): #بنبته» . 
(۳) بعدها في (م): امن الكتابة» . 


£۹۰ 


فلو وصّى بأوسطهاء أو قال: ضَعُوه والنجومٌ شفع صرف 
للشفع المتوسطرء كالثاني والثالث من أربعةء والثالث والرابع من ستةٍ. 

وإن قال: ضَعْوا تجمأء فما شاء وارث. 

وإن قال: أكثرٌ ما عليه» ومثل نصفهء وضع فوق نصفهء وفوق 


ربعه. 


ير 


E EE EE IE eens ET و: ما شاي فالكل.‎ 





في الحال» ولموصّى له استيفاؤه عند خُلُولِه» والإبراءُ منه» ويعيِق بأحدهماء 
وولا اسه لأ او عليه فان حح فلار تعجيره» فیکون ّا له 
وإن أراد موصّى له إنظاره» ووارث تعجيرّه عند عَجْر عه أو العكسي: قك 
وارائ. 

(و) تصح الوصية (بنجم منها) أي: الكتابةء أي: مالهاء وللورثة مع إبهام 
النجم إعطاؤه اي نخم شاؤوا. وسواءٌ أوصى به للمكاتب أو لأحنى. 

(فلو وصى بأوسطها) أي: النحومء (أو قال) موص: (ضّعوه) أي: 
أوسطها عن المكاتب (والتجومٌ شَفْعٌ) كاربعةء أو سعد أو ماني (صرف) 
اللفظ (للشفع المتوسّط, كالثاني, والثالث فين أربعة, والفالث والرابع من 
ستة) والرابع والخامس من ثمانية؛ لأنه الوسط» وإن كانث وتر فلا إشكال. 

(وإن قال) موص: (ضَّعُوا) عنه (نجماء فما شاء وارث) مِن النجوم؛ 
وضَّه عنه» كما لو وصّى له بعباږ ِن عبیاه. ۰ 

(وإن قال) ضَعْوا عنه (أكثر ما عليه» ومشل نصفِه» وَضيع) عنه (فوق 
نصفه» وفوق ربعه) أي: ما عليه؛ بحيث يكون نصف الموضوع أولا. 

(و) إن قال: ضَعُوا عنه (ما شاءً» فالكل) يحب وَضنْعُه عنه إن شاءه وخرج 


٤۹۱ 


منتهي الإرادات 


منتهى الإرادات 


7م 


2 

وما شاء من مالهاء فما شاء منه: للا كله. 
چ a‏ وفع ا ت ا 
وتصح برقبته لشخص» ولاخحريما عليه. فإن أذى. عنق وإك 

ف ت ۳ 

وإن وصى بكفارة أيُمان» فأقله ثلانة. 





مِن الثلث؟ تنفيذا للوصية. 

(و) إن قال: ضَعُوا عنه (ما شاءً من مالها)/ وَحَب» وصح» (فما شاء 
منه) وضع (لا كله) لأنّ «ين» للتبعيض7"» وإن قال: ضَعُوا عنه أكثر نجوه 
وهي متفاوتة» انصرف لأكثرها مالا. 

(وتصح) الوصية (برقبته) أي: المكاتب (لشخص» ٠‏ و) الوصيّة (لآخر بما 
عليه) أن كلا من الرقبة والذين مار لموص» (فان ای ما عليه لموصى له 
به(" (ِعَتّقَ) وبَطلّت الوصيّةُ برقیټه» ویکون الولاءُ له 9©؛ لأنه أقامه مقا 
نفسيه. ذكره في «شرحه)(*). وكذا لو أبرأه منه. (وإك عجز بَطْلت) الوس 
زفيسا عليه واد قتا موس له يرقيقه» وما أده موصى له عا عليه من مال 
الكتابة قبل عجزه» فهو له. اد اختلفا في فسخ كتابةٍء فقول موصّى له 
برقبته» ومع فسادٍ الكتابة» تصح م الوصية برقبة المكاتبي وما يقبضه» لاما 
عليه(*»؛ لأنّه لا شيءً عليه. 

(وإن وصّى بكفارة یمان فأقله ثلائةٌ) نصّاء لأنها أقلّ الجمُعء وقد 
يكون الموحب مختلفا. 


0 اا ساق الال ما [ ويحتمل أن تكون «من» للبيان» كما نبّه عليه الحارئي. محمد الخلوتي] 


(؟) بعدها في (م): «أي: المال» . 

(۳) حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: الموصى له ما عليه بخلاف ما تقدم» فإن ا 
(4) معونة أولي النهى 7171//5. 

(©) جاء في هامش الأصل مأ نصبه: [أي: قلا سام قوله: .مما عليه]. 


4۹۲ 


فےا“ 
وتبطل وصية .ععين» بتلفه 

1 ر 2 م ۰ 
وإن تلف المال كله غيره» بعد موت موص» فلموصى له. 
وإن لم يأذه حتى غلا أو نما قوم حينَ موت لا أحٍ. 


إل لم يكن لموص سواه إلا دين مقعم ةم ممعم وميه «و مو م وهو ووو ووعمممهديه 





(وتبطلٌ وي معي فم ف موت موصء أو بعده قبل قبولها؛ لأ 
حقّ موصى له م يتعلق بغير العين» فإذا ذهبت» زال ا بخلاف إتلافب 
وارشء أوغيره له؟ لأنه إذا قله موسي لهء إن على متلقه ضمائه له. 
روإن تف المال كله غير أي: غير معین موصی به» (بعد موت 
موص( فهالموصى به كله (لوصى له) لعدم تعلق حقّ الورئة يه» لتعيينه 
لوصئ لهء اله حه بغي رض اهم والمراد: جيف جرج چن فافز جرا 
لموت» وكان غوره عينا حاضرة» يتمکن() وارث مِن قبضيهاء كما تقدّم. 
وظاهره: لھ اوآ الال يع مومع رمي ألا مومت ابه تلت الویشی ب 
فقط» إن م جز الورئة. 
(وإن لم يأخذه) 9 : يأخل الوصى له الموصى به (حتسى غلاء أو نما) بأن 
صار ذا صنعةٍ زادت بها قيمته» رم أي: اعتبرت قيمتهُ (حين موبت) موص؛ 
لأنه وقت لزوم الوصيّة» و (لا) : قوم حون (أخلر) أ ي: قبول» فإن كان موصى 
به وقت موت ثلث التركة أو دونه أحذه موص للب کله وأو زادت قيمته 
بعد ذلك حتى عادّل لمال کلف أو أكثر منه أو هلك الال كله سواه. وإن زاد 
على الثلث حينَ الموت» فللموصى له منه قَدْرُ ثلث المال» وكذا عطيّة المرض. 
(وإن لم يكن لموص) .معيّن» مال (سواه إلا دَيْنْ) بذمَةٍ مومير أومَعْمير» 
(؟) في (س): امتمكن» . 


منتهى الإرادات 


م 


أو غائب» فلموصى له ثلث موصى به. وكلما اقتضي أو حضر شي 
a 2 ۶ e17‏ م أ 9 از سے ار "7 
ومن وصى له بقث عبلرء فاح وقد ابعر 7 





(أو) إلا مال (غائب) عن بللده (فلموصى له ثلث موصى به) يُسلّم إليه 
ويا لاستقرار حقه فيه إذ لا فائدةً ني وق كما لو م خف سواه ولا 
يتصرفون في ثلثي المعين لموقوقيْن؛ لتعلق حقّ الموصى له وذلك لا يُمنعُ نفوذ 
الوصيّة في الث المستقر ولا يمكنه مِن جميعه؛ لأنه ريّما فات ما سواه 
فيسقط ساد مما عدا الثلث (وكلما اقتضبي) شيء من الدين» (أو حَْضرَ 
شيءَ) من الال الغائب» رمَلَكَ) موصى له بالمعيّنء (مِن موصى به قَدرَ له 
أي : ما اقنضِيّ أو حضرء (حتى يَتِمٌ) مِلْكٌه عليه؛ إن ؛ حصل من الدينء أو 
الغائبي» مثلا المعيّنء فلو خلف تسعة عيناء وعشرين ديناء ووی والب 
لزيل» ملم إليه منها ثلاثة» فإذا اقنضِي من الدين ثلائة» فلزيلر من التسعة 
والب وهكذا حتى تقتضى ثمانية عَشَرَ فيَكْمُلُ له التسعة. وإن تعذر أل 
الدين جحد مدين ونحوه» أذ الوارث الستة الباقية. (وکذا ځکم مدب 
فيعتق ته في الحال» وكلما اقنْضِيّ شيءٌ من الدين؛ أو حَضرٌ شيءٌ ين 
الغائبي» عتق منه بقذر ثلئه» وكذا لو كان الدين على أحد أحوّي الميستي ولا 
مال له غيرٌهء/ فكلما أَذّى من نصيب أيه شيئا برك مِن نظيره lS Ny‏ 

(ومّن وصى له بغلث عبلو) أو ثلث دار ونحوهما (فاستحق ثلفاه فله) 
الثلث (الباقي) من العبد ونحوه الذي لم يخرج مستحقاً إن حرج من الثلث؛ 
لأنه موصّى به وقد خرج من الثلث فاستحقه موصى له به» كما لو كان شيئا 
معيناء وكذا لو وصى يثلث صبرة من نحو بر أو ثلث دن زيت ونحوه» فتلف 
أو استحق ثلغا(") ذلك. 


)١(‏ في (م): لاثلث». 


44٤ 


وبثلث ثلاثة أعبد» فاستّحق اثنان أو ماتاء فله ثلث الباقي. 

وبعبد قيميّه مد ولآعخَرَ بثلث ماله. ومِلْكّه غيرّه مثتان» فأحارٌ 
الورثة» فلموصى له بالثلثء ثلث المثتين وربعٌ العبد» وللوصى له به 
ثلاثة أرباعه. وإن رَحُواء فلموصّى له بالثلث سدس المثتين وسدس 
العبد» ولموصى له به نصفه. 





(و) من وصی له (بغلث ثلاثة أعبْلرء فاستحق اثنان, أو ماتاء فله ثلث) 
العبد (الباقي) لاقتضاء الوصيّة أن يكون له من كل عبد ثلفه» وقد بطلت 
الوصية قن لاما ار اس فبقي له ثلث الباقي. 

(و) من وصى لشخص (بعبلو) معين» (قيمه مئةء و) وصّى (لآخرٌ بقث 
ماله ون غيرّه) أي: العبد ب (متتان» فأجاز الورثة) الوصيتدين» ؛ (فلموصى له 
بالعلث. ثلث ا منتين) لأنه لا مراحم له فيهماء وهو تة ا ¿ وثلشان» (و) 
له ررب العبلِ) لدخوله في المال الموصّى له بثلثه. مع الوصية بيه ادي 
فيَدحْل النقصُ على كل منهما بقذر ما له في الوصيّء كمسائل العَوْلء فُبسط 
الكامل من ج الکسرة آئ: الثلث» ويْضَّم إليه الثلث الموصى به للااخرء 
يحصل أربعة» فصر اثلث منه ربعا (ولوصى له به) أي: العبدٍ (ثلاثة أرباعِه) 
لزاحمةٍ الموصّى له بالثلث في العبد بالربع» لما تقدّم. 

(وإن رَدُوا) أي: الورثة الوصيّة بالزائد عن الثلثشء في الوصيتين» فالثلث 
بينهما نصفين؛ لتساوي وصيّتِهما في المثال» إلا أن الموصى له بالعبدء يأخحذ 
نصيبّه كله منه» والموصى له بالثلث يَأخدُ نصيبّه من جميع المال» (فلموصى له 
بالغلث سدس المتعين) ثلاثة وثلاثون وثلثٌ (وسدس العباد2": ولموصى له به) 
أي: العبد (نصفه) 1 تقدم. 


(؟) ليست في (م) . 


44٥ 


شرح منصور 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


وبالنصف - مكان الثلث ‏ وأجازُواء فله مئة وثلث العبد» ولموصّى 
له به» ثلشاه. وإن رَدُواء فلصاحب النصف حمس المثتين وخمس 
العبدي ولصاحبه سا ۰ 

والطريق فيهما: أن تسيب الثلث» وهو مئةء إلى وصيّتيُهماء وهما 
في الأولى: مثتان» وفي الثانية: مئتان وخمسون. ويُعطى كل واحار من 
وصيته» مثل تلك النسبة. 





(و) إن وصصى (بالنصف مكاث النلسش) مع الوصيّة لآخرّ بالعبدِ 
(وأجازوا أي: الورثة الوصيتَيْنء (فله) أي: صاحب النصف (مئة) لأنها 
نصف المئتين» ولا مُزاجم له فيهماء (و) له (ثلث العباي) لأنه موصّى له 
بنصيه؛ لدخوله في جملةٍ المال وموصّى للآخر بكله. وذلك نصفان ونصف» 
فرحع النصف إلى ثلثي» (ولوضى سه بخ أي: العبدٍء (ثلشاة) لرجوع كل 
نصفي إلى تلمش )ك ردُوا) أي: الورثة الوصية هما بزائد على الثلث» اقيم 
للش بينهما على مسا بنط ٠‏ الصف اثلث (فلصاحبو التصف خلس 
لمنتين وحَمْس العباد) ستون من ثلاث من وذلك حمسا وصيّيِه (ولصاحبه) 
أي: العبد («ممساه) أربعون من ثلاث مئة» وذلك حمسا وصيته. 
(والطريق فيهما) أي: المسألتين: (أن تسيب العلث وهو مئة إلى 
و رَصيّتيْهما) معاء ,و هما) أي: الوصيّتان 9( المسألة ة (الأو لى مندان) لأنهما 
بالعبب وايش عد وبثلث المال» وهو مئة» (و) الى صيتان (في) المسألة (الثانية 
مئان وحمسون) لأنّهما بالعبدِء وقيمتسّه مئة» وبنضفب نه المال وهومئة 
و-ممسون» (ويُعطى كل واحلو) من الموصّى مماء (ين وصييّه» مِثل تلك 
الدسبة) فنسبة الثلث إلى الوصيتين في الأولى نصف؛» كما تقدّم؛ وفي الثانية 
حمُسان؛ لأن الوصيتين فيهما بنصفب وثلثع وكلكك سان وسرت واف 
حمسا ذلك. 


ولو وصّى لشخخص بثلث ماله ولآخرّ عثة» ولفالث يتمام الللشي 00 
على الم فلم برذ عنهاء 5 بطلت وصية صاحب التمام والثلث مع 

الردٌّ بين الآخرين على قدر وصيتهما. 
وإن زاد عنهال فأحارٌ الورئة» نفذت على ماقال. وإن ا 

فلكل : نصف وصيته. 


ولو وصى لشخص بعبد» ولاخر بتمام الثلث عليه» فمات العبد 





(ولو وصى لشخص يثلث ماله ولآخر ئة ولثالث بتمام اثلث على کم 
المحةء فلم يردم الل (عنها) أي: المئة» (بَطْلت و صاحب ر السا لأنها/ ۳1/۲ 
لم تصادف حلا کما لو وصّى له بداره ولا دار له (والغلث) أي: ثلث 
مال الموصي (مع الرَُّ) مِن الورثة للزائدٍ على الثلثء (بين الآخرَيْن) أي: 
الوصى له بالثلثرء واموصى له بالق (على قذر وصيتهما) فإن كان الثلث 
مش قسيم بينهما نصفيْنِء كأنه وصّى لكل منهما عق وإن كانا محمُسين» 
فكأنّه وصّى بع وخمسين» فيقسمٌ الثلث ؛ بينهما أثلاناء وإ کان ربعین» قسن 
بينهما أسباعاء لموصّى له بالمئةٍ خمسة أسباعه» ولموصّى له بالثلش سبعاه. 
(وإت زاد) الثلث (عنها) أي: العةء (فأجاز الورثة) الوصايا (نفذدت على 
ما قال) موص . فإن كان مثتين مثلاء أخذهما موصّى له بالثلشء وأخعذ كل 
من الآخرين معة. (وإت ردُوا) أي: الورثة الوصية بزائر على القلثء (فلكل) 
مِن الأوصياء (نصف وصيته) سواءً حاوز الثلث مفتین» اول لأن وصية الممة 
وتمام الثلث مثل الثلث؛ وقد أوصى مع ذلك بالثلثء فكأنه وصّى بالثلثين» 
فيردان إلى الثلث؛ لرد الورثة الزائ عليه» فيدحل لقص على كل منهسم 
بالنصفب بقدر وصيته. 
(ولو وصى لشخص بعبادء ولآخر بتمام الفلث عليه) أي: بها بقي من 
تله بعد العبد» (فمات العبد قبل موت (الموصي) بَطَلّت الوصيّة فيه) 


£۹۷ 


قوّمت التّركة بدونه» ثم أَلقِيَتْ قيمته من ثلثهاء فما بقيّ فهو لوصية 
التمام. 


2 





و(قَوّمَت النركة) عند الموت (بدونه) أي: العبدٍء (ثم أَلقِيَتْ قيمته) أي: 
العبدٍ من ثلثها) أي: التركة؛ لأنّ الموصي إنما عل له تة( الفلث بعد 
العبدِ» فقد جعل له الثلثء» إلا قيمة العبدِء» (فما بقِي) مِن الثلث بعد إلقاء 
قيمتِه منه» (فهو لوصيّة) صاحب (التمام) كما لو استنى مِن الثلث قَذرا 
معلوما. والله أعلم. ا 


)١(‏ في (س): قيمة. 


باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 
من وي له بمِثْلٍ نصيب وارث معيّنِء فله مثله مضموماً إلى المسألة. 
فبمثل نصيب أبنه» وله ابنان» فثلث. SENSES‏ اهارق اه عع tê‏ 





باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 

وترجم له في «امحرّر(21 بباب حساب الوصاياء وني «الفرو ع۲" بباب 
عَمَل الوصايا. 

والعْرضُ منه: معرفة طريق استخراج أنصباء الموصّى لهم وتعيين قذر 
نصيب كل واحدٍ منهم؛ ونسبته من التركة. 

والأنصباء: جمع نصيبيء وهو الحظء كأصدقاء جمى صديق. والأحزاء: 
جمع جزءء بت يضم ايم وفتجهاء وهو البعض. 

ومسائلٌ هذا الباب ثلاثة أقسام: قسم في الوصيّة بالأنصباء» وقسم في الوصية 
بالأحزای وقسم في المجمُع يينهما. وقد ذكرها مرتبة كذلك: ويه على الأول را 

(مَن صي له بعشل نصيب وارثِ معيّن) بالنسمية» کقوله: ابي فلان» أو 
الإشارةء كبنته هذه أو یذکر) نسبته منه» كقوله: ابن مِن بي» او بنتِ مِن 
بناتي» ونحوه» (فله) أي: الموصى له (مشلم) أي: مثل نصيبو ذلك الوارشه بلا 
زياد ولا نقصانء ولو كان الوارث ميكضاء له مال عا پرا هر نل وها 
إلى في أي: هسالةٍ الورئق لو لم تكن وصية. وإن وصى يشل نصيب من لا 
يرث؛ انع أو بوه فلا شية وى له أنه لا تسبي لد فف لا هي تل 

(فهمن وصّى ربمثل نصيب ابنهء وله ابنان) وارثان؛ (ف)لموصى له 
بذلك (ثلث) جميع المال؛ لأنه حَعَلَ وارئه أصلاً وقاعدة» وحَمَلَ عليه نصيب 


.AY/1 (1)‏ 
٤ )۲(‏ /1۹۸. 
(۳) في (س) و (م): «أو بذكر». 


۹۹ 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


“۲/۲ 


وثلاثة» فربعٌ. فإن كان معهم بنت» فتسعان. 
وبنصيب بنصيبب اينه» فله مثل نصيبه. 
وكثل نصيب ولدهء وله ابن وبنت» فله مثل نصيبي البنتي. 


0 aa ee a e memes es وبضعفي نصيب اينه» فمثلاه.‎ 





الموصى له وحَعَلّه مثلا له وذلك: يقتضي أن لا يزادٍ انيما على عباحبه. 
0 موص كثل نصيبو اينه» (ثلاثة) بنين» (ف)لموصى له (ربع) 

فتصير المسألة ١‏ مِن أربعة: (فإن كان معهم) أي : البنين الثلائة ت (بنت) للموصي» 
(فهلموصى له (إتسعان) لأنّ مسألة الورثة ين سبعٍء/ لکل ابن سهمان» 
وللبنته سهم فيُراد عليها سهمان للموصى له فتصيرٌ تسعةه لكل ابن 
تسعان» وللبنت تسع» ر¿ وللموصى له تسغان. 

(و) إن وصى (بنصیب ابێه) و م یقل: يئل صحّت الوصيّة أيضاء كما 
لو أنى بلفظ: يشلِء فيكون على حدً: ظإوَسحَلٍالقَرْيّةع [یو سف :۸۲]» 
(ف)للموصى (له) بنصيب الابن (يشلُ نصيسيه) لأنه أمكنّ تقديرٌ حَذَّفٍ 
المضاف» وإقامة المضاف إليه مَقَامّه. 

(و) إن وصى (مثل نصيبه وللزه. وله ابن وبنت» فله) أي: الموصى له 
(مشل(١)‏ نصيب البنستو) لأنه ليقن ف فإن لم يكن له إلا بنستء ووصى شل 
نصيبهاء فله نصف» وها نصف» عند القائل بالر25), وإن خطلف بتينء 
دوسي كثل نصيسو إحداهما. فله لے وما تلثان» كبلك داك حلف حل 
أو أا لآم وأوصى بعشل نصيبه) فقياس قولنا('2: الماك بينهما نضفين. 

(و) إن وصى (بضعف نصيبب ابنهء ف لموصّى له (مثلاه) أي: الابن؛ 


)١(‏ ليست في (م). 

(۲) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال في «المغيٰ): ومن لا يرى الردٌ يقتضي قوله أن يكون له 
الثلث» وها نصف الباقي» وما بقي لبيت المال. المصنف]. 

(۳) جاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: القائلين بالردً]. 


© + + 


و طا فثلاثة أمثاله. وبثلاثة أضعافهء فأربعة أمثاله. وهل جرا 





ا ا اس کے 2 


لقوله تعالى: 00116 ل وَضِعْفَالمَمَاتٍ4 [الإسراء: »]۷١‏ 
وقوله تعالى: اوليك جر لضف ِمَاعَمِلُوا 4 [سبأ:/7]» وقوله تعالى: 
اء یتم من ر و تریڈوت وها أ فو 4 ك هم الْمضْعِمُونَ 4 [الروم: 1 ']. وقال 
الأزهري(: الضّعف: الل فما فوقه. ولا ينافيه إطلاق الضَعفين على الثلين؛ 
لا روى ابن الأنباري» عن هشام بن معاوية النحوي("» قال: العرب تكلم 
بالضعف مثنى» فتقول : إن أعطيتى درهماء فلك طيعفاه» اق مثلاة. وإفراذه 
Ê‏ بأس به» إلا أن التثنية آحسن. 


(و) إن وصی (بضعفيّه) أي: نصیب انه» (ف»لموصی له بذلك (ثلائة 
أمغاله. و) إن وصّى (بعلائٍ أضعافه» ف)لموصی له بذلك (أربعة أمغاله 
وهلّم جَرَا) كلما زاد ضيعفاء فزد مِثْلاً؛ لأنّ التضعيف ضم الشيء إلى مثله 
فرق بعد ار ی قال أبو عبيدة معمر ؛ بن المثنى: ضِعُفُ الشيء هو ومثله 
وضيعفاه هو ومثلاه؛ وثلاثة أضعافه أربعة أمنالل0©. ولولا أن ضعْفي الشيء 
ثلاثة أمثلله» لم يكن فرق بين الوصيّة ص ضف الشيء وبضعفيّهء والفرق بينهما 
سرلا ونبو عرفا وإرادة اين في قوله تعالى: يضَلعف 
بعتو الاحزاب: ۲۰ إا فوت ين لفطا: لمعف 
أن التضعيف ضم الشيء إلى مثلهء وكل9) واحد من المخلين(“ المضمومين“ 
ضعف» كما قيل لكل واحارٍ من الزوحين: : زوجٌ» والزوج هو الواحد 
المضموةُ7© إلى مثله. 


(۲) هو: هشام بن معاوية الضريرء النحوي» صاحب الكسائيء أذ عنه» وله مقالة في النحو تعرى 
إلیه. رت ١۹‏ ۲هى). إنباه الرواة) 4/4 

(۳) تهذيب اللغة: (ضعف). 

)٤(‏ في (س) و (م): «فكل». 

(ه) في (م): «المثلثين». 

(5) في (س): «المتضمن»» وف (م): «المنضمين». 

(۷) في (م): «المنضم). 


0۹ 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


</۲ 


وعثل نصيبي أحدٍ ورثته» ول يُسمّه فله مثلُ ما لأقلهم. فمع ابن 
وأربع زوجاتتي» تصح من اثنين وثلائين» لكل زوجة سهم» وللموصى 
سهم مزاد» فتصي من ثلاثة وثلاثين. 

رعشل ا نصيبي وارث لو کان» فله مث ما لَه لو كانت الوصيةٌ وهو 





(و) إن وصى (مشلٍ نصیب أحدٍ ورثيه؛ ولم یُسّمه) کما لو قال: عشلِ 
تصيب اا ورثي» (فله) أي: الموصى له بذلك (مثل ما لأقلهم) أي: الورئة 

نصيبا؛ أ له مه كواحار منهم: ول کا كاكترهم نمیا رل ن حن 
كأقلهم تیا فَجُعِلٌ كأقلهم؛ لأنه اليقين» فإن صرح بذلك» فقال: .مثل 
نصیب و أقلهي فهو ١5‏ فيك فار كان الموصى له بذلك (مع ابن وأربع 
زوجات) فمسألة الورثة نصح من اثسين وثلاثين) من ضرب أربعة عدد 
لزوحات: في مانيق أصل المسألة؛ مبايدة سهم الزوحات لمن ولكلّ 
زوجة) مِن ذلك (سهم) وللابن ثمانية وعشرونء (وللموصى) له (سهم مزا 
على الاثنين والثلاثين» (فتصير) المسألة (من ثلاثة وثلاثين). فإن كانت الوصية 
كثل نصيب أكثرهم» فله ذلك مضافاً إلى المسألة» فيّزاد له في هذه عليها ثمانية 
وعشرون» فتصير مِن ستين» مع الإحازة وأما مع الرد» فله الثلث» والباقي 
للورثة. وتصح يِن مانية وأربعين./ للوصيّة ستة عشرء وللورثة اثنان وثلاثون. 

(و) إن وصی رل نصيب وارث لو کان) موجوداء (فله) أي : الموصى 
له بذلك» (مثلُ ما أ لَه لو كانت الوصيّة وهو) أي: الوارث المعدوم()ء 
(موجوةٌ) بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وحودٍ ذلك الوارشء لو كان 
مو سود فيعطى له مع عدي بأن ب مسألة وجوده» ومسألة حيدم 
وتحصّل أقلّ عددٍ يُنقسمٌ عليهماء ثم تَقَسيمّه على مسألة وجوه فما حرج 
)١(‏ في (س) و (م): «المقدر». 
(؟) ليست في (س). 


ولو کانوا ثلاثة» فخمس 


حامس لو کان» قد اوی له پاس إل السدس بعد الوصية 
فيكون له سهم یزاد على ثلاثین. ab AA Pj ıe a FY e a i i nı E‏ 





أضفه إلى الحاصل؛ فهو للموصى له والباقي للورثة. 

(فلو لين أي: الورثة (أربعة بدين) ووصى ثل نصيب ابن وارش لو 
كان» فمسألة عَدَّمِه مِن أربعة» ومسألة وحوده مِن خمسة» وهما متباينانء 
فاضرب أربعة في خمسة» تبلغ عشرين» اقسمها على مسألةٍ وحوده؛ يُخرج 
أربعة أضفها إلى العشرين» تصير أربعة وعشرين؛ (فللموصى) له منها 
أربعة, وهي (سدس) ولكل ابن خمسة. 

(ولو كانوا) أي: البنينُ (ثلاثة) ووصّى كثل نصيبب نصيبب رابع لو كانء فمسألة 
عَدَمِه مِن ثلاثق» ووجوده مِن أربعة» وحاصل ضربهما اثنا عشرء والخارج 
بقسمتها على أربعةٍ ثلاثة» فزدها على الاثني عشر» تكن خمسة عشرء ومنها 
تصح (ف)للموصی له منها (خمس) وهو ثلاثة» ولکل ابن أربعة. وإن كانوا 
انين فلموصّى له ربعٌ» وتصح من ثمانية. 

(ولو كانوا) أي: أبناءُ الموصي (أربعة» فأوصى يثل) نصيب (أحددهم إلا 
مثلٌ نصيبب ابن خامس لو كان: فقد أوصى له بالخُمِسٍ إلا السدس بعد 
الوصية) اشرب خر أحيهما ف مخرج الاخرء يحصل ثلائون» سیا س 
وسدسُها خمسة؛ وإذا استثنيت حمسة مِن سنّةه بقي سهم فهو فهو الوصيّة» (فيكون) 
لموصى (له سهم يزاذٌ على ثلاثين) مبلغ() ضَرْب أَحَدٍ المحرجين في الآخر, 


)١(‏ في (س): «ييلغ». 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وتصح من اثنين وستينَ» له منها سهمان؛ ولكلٌ ابن خمسة عشرٌ. 
ولو كانوا خمسة» ووصى عثل نصيبم نصيب أحدهمء إلا مثل نصيب ابن 
سادس لو کان» فقد أوصى له الس إلا السبع. 


| 97 ال ةة چ 
عشرَ للموصى له خمسة؛ ولكل ابن اثنان وأربعون. 


(وتصح مِن اثنين وستئين) لأنه يبقى للبنين ثلاثون على عددهم أربعةٍ لا 
تنقسم» ؛ وتوافقٌ بالنصف» فردٌ الأربعة لاثنين» واضربها في أحدٍ وثلاثين؛ 
يَحصّل ما ذكرء (له) أي: الموصى له (منها سهمان) حاصلان ِن صرب 
سهم في اثنينءٍ (و) يَفضّل للبنين ستون على أربعة» (لكلّ ابن مسة عشر) 
وذکر هنا مالا فی «شرحه»() لا یناسب ما قَبْلّه ولا ما بعده. 

(ولو كانوا) أي: بنو الموصي (مسة, ووصّى بمثل نصيب أحيهم. إلا 
مغل نصیب ابن سادس لو کان» فقد أوصى له بالسدس إلا السبع) بعد 
الوصيةقء فاضرب أحد لمر جيسن ف لحر يخرج اثنان وسر سدسها 
سبعة» وسبعها ستة» فإذا طرحت ستة مِن سبعة بقى سه فهو الوصيّة. 

(فيكون)(" لموصى (له سهم يُزاد على اثنين وأربعين) مبلغ ضَرْب 
أحَدٍ المحرحَيّن في الآحر» (فتصح من منعين وخمسة عشر) لأنّ الباقي 
للورئة» اثنان وأربعون على خمسة تُباينتهاء فاضرب الخمسة في الثلاثة 
والأربعين» يُحصُل ذلك؛ (للموصى له خمسة) لأنها حاصلُ صرب الواح 
في الخمسةء (و) للبنين الباقي» (ولكل ابسن اثنان وأربعوث) وني كلامه فٍ 
«شرحه)() هنا نظر. 


.٠١١/7 معونة أولي النهى‎ )١( 


)١(‏ ليست في (س). 
)١(‏ معونة أولي النهى TES‏ 7 . 


6٠ 


فصل في الوصية بالأجزاء 
من صي له بجزيی أو حظ أو نصيب» أو قط أو شي 
فللورثة أن يُعطوه ما شاؤوا من متمول. 


وبسهم من ماله» فله سدس عنزلةٍ سدس مفروض» . uca‏ 


فصل فى الوصية بالأجزاء 

(من وصي له بجرء. أو ل أو ای » أو قط أو شيء. فللورثة 
أن يُعطوه) أي: الوصى له باح هذه (ما شاءوا) أ كل حُزء نصيب» 
وحظء وشيءٌ» وكذا إن قال: أعطوا فلانا مِن مالي» أ و ارزقوه؛ لال ذلك لا 
حدٌ له لغة ولا شرعاء فهو على إطلاقه. (من مُتموّل) أن القصد بالوضية 
بره وإنها/ وَكل قَدْرَ الموصى به وتعبينه إلى الور وما لا يمل ل يحل به 
المقصود. 

(و) إن أوصى (بسهم من ماله فله) أي: الموصي له بالسهم» (سدس 
منزلةٍ سدس مفروض) لما روى ابن مسعود: أن رجلا أوصى لرحل بسهم 
من ماله اغا انيه و السدس ل . ولأن السهم ف كلام ال ب 
السدس» قاله إياس بن معاو و فتنصر ف 3 الوس إليه» كما لو أ قل به 
ولأنه قول علي 22 وابن مسعود()» ولا مخالف هما مسن الصحابة» ولأن 
السدس أقلٌ سهه) مفروض يرثه ذو قرابةء فتنصرف الوصيّة إليه 
(۱) احرجه البزار في #البحر الزحار» (¥£ ۰( وأورده الهيشمي فق «مجمع الزوائد» 1/4 وقال: 
رواه البزار» وفيه محمد بن عبيد الله العَرْرمي وهو ضعيف. 
(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في «(مصنفه») .171/11١‏ 
وإياس بن معاوية» هو: أبو واثلة قاضي البصرة» وثقه ابن معين. (ت111ه) «سير الأعلام» ه/هه .١‏ 
(7) أورده ابن قدامة في «المغين» 477/8» وابن أبي عمر في «الشرح الكبير) ٤۱۹/١۷١‏ والز ركشي 


في شرح الخرقي) 7171/4. 
)٤(‏ ليست في (س). 


شرح منصور 


ام 


منتهى الإرادات إن لمث | فروض المسألة أو كان الورئة E:‏ و إن كَمُلتٌ 


الت به» و إن عالت» اعيا معها. 
رجز معلوم» ل وأو رن تأده من ميج فتدفعةه إليهء 





(إن لم تكمّل فروض المسألة) كام وبنتين» مسألتهم من ستوء وترجع بالرّدٌ إلى 
خمسة» ويزاد عليها السهمُ الموصى به» فتصح ين ست السو سی اله سه 
للام سهم ولكلٌ بنتٍ سهمان. (أو كان الورثة عَصَبة) كحمسة بنين» مع 
الوضبة صيةٍ بسهم» فله سدس» والباقي للبنين. (وإن كمُّلت) فروض المسالق 
كأبونن وابنتین» أعِبْلت به) أي: اسا فمسألة الورثة مِن ست وتعول 
بالوصيّة إلى سبعة. (وإن عَالت) المسألة بدون السهم الموصى بةء کان حف 
ما وأختيّن منهاء وأختين لأبوء فهي مِن ستة» وتعول إلى سبع (أُعِيْلَ معها) 
بالسهم الموصى به» فتعول إلى ثمانيةٍء للموصى له سهم ولام سهم» ولكل من 
نتييها Ki‏ ۾» ولكل أحتٍ لغيرها سهمان» وإن لف زوحة وخمسة بنين» 
فأصلها ثمانية, وتصحٌ من أربعين» ويزاد عليها شل سدميهاء ولا سدس فنا 
فتضر بها في ستة» وتزيدُ على الحاصل سسا تبلغ مئتين ومثمانين» للموصى له 
بالسهم أربعونٌ» وللزوحة ثلاشون» ولكل ابن انان وأربعون. وإن وصّى 
لإنسان بسدس ماله» ولآخر بسهم منه» ولف أبوينٍ وابنتیّن» حعلت ذا 
الچ کال ,امنا صاحب السدس سدسا كاملاء وقسمت الباقي بين 
الورئة ولوس ل بالسهم على سبعةء فتصح ين اثدون وأربعين» لصاحب 
السدس س ولصاحب السهم خمسة. قدمه في «المغي»(). 

(و) إن كانت الوصيّة (بجزء معلوم» كثلث أو ربع تأخذه من مَخرجه) 
ليكون صحيحاًء (فتدقمُه إليه) أي: إلى الموصى له به (وتقميمٌ الباقي على 


11/1 01) 


مسألةٍ الورثة. إلا أنْ يزيد على الثلثء ولم تجَرء فتفرض له اللث» 
ويحزأين أو أكثرء تأخذها من ریا وتقسم الباقي على 


المسألة. فإن زادت على الفلثي ورد الورثة» جعلت | جو الحاصلة 
للأوصياء ثلث المالٍ» ودفعت الثلثين إلى الورثة. 





مسألة : الورنق أنه حقهم؛ فإن كان له ابئان» ووصى بثلثه سيق من بف 
او ثلانة ٻڻين»› روصی بر بعه» صحت من أربعةٍ. 7 بخمسه وخلف زو س 
وأحتأء صحت من خمسة. وبتتسعه) 55 و و ہنیں ) صخت من 
تسعة. (إلا أن يزيد) الحزءٌ الموصى به (على الثلشث) كالنصفي (وم يجز) 
الورثة الزائدء (فعفرض له) أي: الموصى له (الالث» وتقسم الثلثين عليها) 
أي: على مسألة الورثة» كما لو وصى له بالثلث فقط. 
سبعة عشر من انين وسبعين(١),‏ وتقسم الباني على المسألة» (أو) كانت 
الوصية ب«أكثر) من حزأين» كثُمن» ونّسءء وعُْشْرِء (تأخذها مِن مخرجها) 
وذلك سبعة وعشرون» لصع ةا أين . سبع مث ة وعشرین"» (ونقيم ۾ الباقي) 
بعد المأخوذ, (على المسألة) أي : مسألة الورد نه نة (فإت زادت) اس بجزآينء 
أو اكش (على الغلث» ورد الورثة) الزائد, (جعلت السهام الحاصلة 
للأوصياء) وهي بْسط الكسور مِن مخرجهاء (ثلث المال) ليقسّم عليهم بلا 
كسرء (ودفعت الثلفين إلى الورثة) لأنّه حقّهم: سواءٌ كان في الموصى لهم 
)١(‏ جاء في الأصل ما نضه: [عاضلة من ضرب مانية في تسعة]. 
(۲) ليست في (س) و (م). ' ه 
(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: [لأن مخرج الثمن ثمانية» ومخرج التسع تسعة: ومخرج العشر عشرة؛ 


فمجموعهما سبعة وعشرون» فتضرب مخرج الثمن في مخرج التسع: والحاصل في مخرج العشرء يكون 
ما قاله الشارح تبعاً للمصنف في لاشرحه)]. 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


۳10/۲ 


روي أرسل بالاو د راان رپچ وبال یود الد 
إن أجازا. وإن ركه حعلةة افسبعة قث المالبه کوت تن الي 
وعشرين. 

وإن أجازا لأحذهماء أو أحار أحِدّهما لمساء أو كل وآأحذ 


من تحار وسينه التلثه أو لاء لأنه فاضَل ينهم في الوصيّة؛ فلم تحر 
التسوية ينهم كما لو وصی بثلٹ ددع أو .كثة : ومثتين/ وماله أربع مثزٍ. 

(فلو وصى لرجل بثلث ماله» و) وصى (للآحّر بربعه» وخلّف ابنینء 
أخذت الدلث والربع مِن مخرجيْهماء > سبعة من اثني عشر) حاصل ضَرْبٍ 
أربعةٍ مخرج الربع» في ثلائة مخريج اثلث وثلائها وربعها سبعة, (وبقي خجسة 
للابنین» إن أجازا) الوصيتَينِء فقصح من او وعشرين» لصاحب الثلث 
ثمانية» بسا الرربع ستة» El‏ ابن حمسة. (وإن رَدا) الزائد على الثلث 
(جعلت السبعة ثلث المال) تقسم بين الوصيّين(2, لاحب الفلث أربعة 
ولصاحب الربع ثلاثة (فتكون) المسألة (من أحد ٠‏ وعشرين) أن مسألة الود 
أبدا من ثلاثة أسهمء للموصى هم سهم يقَسّم على سهايهم» وسهمان 
للورئةٍ على مسألتهم والعمل على ما يأتي لي ي اقبسم المسائلء فللوصيتين 
سهمٌ على سبعة» فتضربهما في أصل المسألة» يُحصل ما ذكر. 

(وإن أجازا) أي: الابنان (لأحدهما) أي: الوصيّيْن دون الآخرء (أو 
أجاز أحدهما) أي: الابنين» (هما) أي: الوصييّن؛ (أو) أحاز (كلّ واحلر) 
ين الابنين (لواحد) من الو صيين» فاعمل مسألة الإحازة ومسألة الرَّدٌه وانظر 
سا بای و الأربع» وجار اظ صد ينقسم عليهماء ففي المثال مسنألة 


الإحازةٍ مِن أربعة وعشرين» وارد مِن إحدى وعشرين» وهما متوافقان بالثلثء 


)١(‏ في (س): «الوصيتين». 


فاضرب وَفْقَ مسألةٍ الإحازةٍ» وهو ثمانية» في مسألةٍ الردّ تكن معة 
وثمانية وستين. للذي أجيرٌ له» سهمه من مسألة الإحازة مضروب في 
وَفْق مسألةٍ الردٌ. وللذي رد عليه» سهمه من مسألة الردٌ في وَفق 
مسألة الإحازةء والباقي للورثة. وللذي أحارً هما نصييُه من مسالة 
الإحازة في وفق مسألةٍ الردّ وللآحر سهمه من مسألة الردٌ ف وف 
مسألة الإحازقه والباقي بين لوصييين على سبعة. 





(فاضرب وَفقَ مسألة : الإجازق وهو) أي: الوَفْقُ (ثمانية في مسألةٍ الرّدٌ 
يكن) الخارج (مئة وثمانية وستين» للذي أجيز له أي : أجازه الابنان من 
الوصيين» (سهمه من مسالة الإجازةء مضروب في وفق يباك[ ة الرد) فإن 
كانا أجازا لصاحب اثلث ء وك فله من التخازة فانية فى وفق مسألة الردء 
وهر سبعة» يحصل له ستة ومسون» ولصاحب الربع نصيبه ين 'مسألةٍ الرد 
ثلاثة, ف وفق مسألةٍ الإحازة» بأربعة وعشرين؛ وييقى ثمانية وثمانوث بين 
الابنين» لكل منهما أربعة وأربعون. وإن كانا أحازا لصاحب الربع وحذهء فله 
مِن الإحازة سئة في سبعة باثنين وأربعين» (وللذي رد عليه) كصاحب اثلث 
في المثالء (سهمّه من مسألةٍ الرّدُ) أربعة مضروبُ (في وف مسألةٍ الإجازة) 
وهو ثمانية يحرج اثنان وثلانون» فمجموع ما للوصين ن أربعة وسبعون» 
(والباقي) وهو أربعة وتسعون (للورثة) وهما الابنان» لكل واحار سبعة 
ظ وأربعون. (و) إن كان أحد الابنين أحاز فهماء والآخحر رکس فللابن (الذي 
أجاز هما نصييّه مِن مسألةٍ الإجازة) وهو خمسة, (في وفق مسألةٍ الرّهُّ) سبعة 
بخمسةٍ وثلاثين» (و للابنٍ (الآخر) الا على الوصيدّنٍ (مسهمُه من مسأل 
الرد) سبعة (في وَفق مسألة الإجازة) ثمانية بستة ة وحخمسينء فمجموع ما 
للولدين إذن أحد وتسعون» (والباقي) وهو سبعة وسبعون» (بین الوصيين 
على) سهايهما (سبعة) لصاحب الثلث أربعة وأربعونء ولصاحب الربع ثلاثة 


۹ 


منتهى الإرائات 


شرح منصور 


منتهي الإرانات 


۳1/۲ 


وإن زادت على المال» عملت فيها عملك في مسائل العَول. 


فبنصفي وثلث وربع وسدس» أخذتها من اثْني عشرً» وعالت لك 
خمسة عشرً فة يسم امال كذلك إن أجيرٌ لهم أو الثللث إن رد عليهم. 





وثلاثون. وإن كان كل واحلر مين الابنين أحاز لواحاو من الوصيّين» فقد عَلِسْتَ 
أن الابنين لو أحازا لضاحب الثلث وخدَةٌ كان.له ستة وحمسوث» وإن ردا كان 
ل اثنان وثلاثو» فقد تقَصّه رهما أربعة وعشرين؛ فينفُصه رد أحيهما الئي 
عشر» وصاحب الرم ع كاذ له مع إحازههما اثنان وأربعون» وم رما رع 
وعشروث» فقد نقصه ردهما غانية عشر؛ ف: فينقه رد أجيهما تسعةء وأما الابنان» 
فالذي أحاز لصاحب الثلث رج لر سا شتا سا کان له سبة و تلاكرة 
وإن رَد عليهما/» كان له ستة وخمسون» فتنقصه الإحازة هما إحدى وعشرين» 
لصاحب اثلث منهما اثنا عشر» يبقى للذي أجاز لصاحب الثلث أربعة ارون 
والذي أحاز لصاحب الربع لو أحاز لهما معأء كان له خمسة وثلائون» وإن رذ 
عليهماء کان له ستة ومسو فتنقصه الاحازةٌ هما إحدى وعشرين» منها تسعة 
لصاحبب الربع» ييقى للذي أجازٌ لصاحبي الربع سبعة وأربعون. 

(وإن زادت) الأحزاءً الموصى بها (على المال» عملت فيها عَمَلك في 
مسائل العولِ) نص بأن تُجعل وصاياهم كالفروض للورثةٍ إذا زادت على المال. 

(ف4إن كانت الوصيّة (بنصف وثلث وربع وسدسء أخذتها من) 
مخرجها (اثني عشرء وعالت إلى مس عشرء فيْقِسَمٌ الال كذلك) بين 
أصحاب الوصاياء (إن أُجيزٌ هم) كلّهمء (أو يُقِسَم والشلث) ذلك (إن ود 
عليهم) فتكون مسألة الرّدٌ من خمسة وأربعين7)؛ لما روى سعيدُ بن منصور(2©, 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [وحهه: أن مسألة الرّدُ من ثلاثة» وثلثها وهو واحد لا ينقسم على 
الخمسة عشر مجموع السهام من مخرجهاء فتضرب الثلاثة في الخمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين» كما 


ذكر. محمد الخلوتي]. 
(۲) في سننه 1/١‏ 


©١ » 


ولزيدٍ بجميع ماله» ولآخرٌ بنصفه؛ فالمال بينهما على ثلاث إن أجير 
همال والثلث على ثلانة مع الرد. 
وإ أحيز لصاحب المال وحده» فلصاحب النصف اتتسعء والباقي 


لصاحب المال. 
وإن اج“ لصاحب النصف و حكه» فله النتصف» ولصاحب المال 
ساق u peace EA O e îs ê a û E Û ÎS ab ıı ıS î ES‏ 





حدثنا أبو معاوية» حد نا ابو عاسم الثقفي› قال: قال ي إبراهيم النحعى: 
ما تقولٌ في رَحُلٍ أوصى بنصف ماله وثلث ماله» وربع ملله؟ فقلت: لا 
يحوز. قال: قد أحازوه. قلت: لا أدري. قال: أسيك ان عشرء فأخرج 
تصفها ستة: وي وربعها ثلاثة» فاقسم المالَ على ثلاثة عَشَر. 

(و) من أوصى (لزيدٍ بجميع ماله. و) أوصى (لآخر بنصفه. فالمال 
بينهما) أي : الوصيين (على ثلاثة إن أجيز هما) أي: اوضر (والفلث) 
ينها (على فلالة مع الو نصاء لال بسط امال من جنس الكسثر نصفين 

فنضمٌ إليهما النصف لحر تصررٌ ثلائة أنصافي وتقسم المالَ عليهما مع 
الإحازةء في فيصير النصف ثلناء كما في زوج رآ وثلاث أحوات متفرقات. 

(واك أجيز) أي : أجاز الور كلهى (لصاحب المال) أي : الموصى له به 
(وحده) أي: دون الموصى له بالنصفء (فلصاحب النصفب التسسع. والباقي 
له فإذا أحذ وصيته: زالت المزاحمة ف الباقي. 

(وإت أجيز لصاحب النصفي وحدةٌ) أي: دون الموصى له بالكل (فله النصف) 
لأنه لا مزاحم له فيه» (ولصاحب المال تسعان) لان له لثي الثلث» وهما ذلك» 


)١(‏ ليست في (م). 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن أحارٌ أحذهما هماء فسهمه بينهما على ثلاثة. 

وإن أحازٌ لصاحب المال وحده؛ دقع إليه كل ما في يده. 

وإن أجاز لصاحب النصف وحده؛ دقع إليه نصف ما في يده 
ونصف سدسه. 

00 فصل ف الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 

إذا حلف ابنين» ووی لرحل بثدث ماله و لاحر O OEE‏ 





(وإن أجاز أحدهما) أي: أَحَدُ ابتى الموصي ونحوّهماء (ههما) أي: الوصيئين: 
(فسهمّه بينهما على ثلاثق بَسمْطّ الما ونصفه» فيكون لصاحب المال أربعة 
اتسا ولصاحب النصفي تُسعان وللرادٌ ثلاثة. ا 

(وإن أجاز) أحد الابنين (لصاحب المال ر حده» فع إليه كل ما في 
یده() فللموصی له بالنصف تسح وللرادٌ ثلث» والباقي للموصى له بجميع 
المال. 

(وإن أجاز) أحذهما (لصاحب النصف وحدّه) أي: دو ن الآخرء (دفع 
إليه نصف ما في يده ونصف سدميه) فتصح مين سس وثلاثينء للذي: لم مجر 
اثنا عشرء وللمُجيز قسة ولساعب الف عد عشّرء ولصاحبه المال 
مانية؛ لأ مسألة الرد من تسعة» لصاحب النصفي تنُسعء فلو أحاز له 
لو ثان» كان له تمام النضصفي ثلاثة ونصف» فإذا أحاز له أحذهماء لزمه. 

نصف ذلك لبح ونصف وربعٌ مِن تنُسعء فتضرب عفرج الربع في مخرج 
التسع» » يحصل سبنة وثلائون. 
فصل فى الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 


(إذا خلف ابنين» ووصى لرجل) أو امرأةٍ (بشلث ماله» و) وصى (لآخبر 


)١(‏ في (م): .لما بيده؟. 


عثل نصيب ابن» فلصاحب النصيب ثلث المال عند الإحازةٍ» وعند 
ارد يسك الثلث بينهما نصفين. 

وإن وصّى لرحل .كثل نصيب أحدهماء ولآخر بثلث باقي المال» 
فلصاحب النُصيب ثلث المالء وللامر ثلث الباقيء تسعان مع 
لاز رمم م الرد الثلث على خمسة والباقى للورئة. 

وإن كانت وصية الثاني يثلث ما ييقى من النصض» فلصاحب النصيب 
ثلث المال» وللآر ثلث ما ييقى من النصفي» وهو ثلث السئسء 0 





عل نصيبب ابن» فلصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة) له كما لو ل 
يكن/ معه موصى له آخخرء وللاخر الثلث» والباقي بين الابنين» وتصح من 
سن (وعند ارد يُقسَمُ الث بينهما نصفَيْنِ) أنهما موصّى هما بثلشي 
المال» وقد رَجحعت وصيتهما بالرّد إلى نصفهاء وتصح ن ست لكل وصي 
سهم» ولکل ابن هماق 

روان وصّى لرجل) أو امرأي (مدل نصيب أحإهما) أي: ابنيّه» (و) 
وصى (لآخخر بغلٹ باقي المال؛ فلصاحب النصيب) أي: الموصى له يشل 
صي الد ابت (ثلث امال وللآخر ثلث الباقي) أي: ای وذلك 
(تسعان مع الإجازة) من الابسين لهماء والباقي للابنين» فتصح مِن تسعة 
لصاحب النصيب ثلاثة» وللا سهمان» ولکل ابن و (ومع الرّد) من 
الابنين على الوصيين» (العلث) ينهما (على سق فتصح ون نلسة عضر 
لصاحبٍ النصيب ثلاثة» وللآرٍ سهمان» (والباقي للورثة) لكل ابن مسة. 

(وإن كانت وصية الثاني بغلث ما يبقى من النصفي) بأن وصّى لواحدٍ 
مثل نصيب أحد ابَيّْه وللآحر بشلثٍ ما يقن ين النصف» لاحي 
النصيب ثلث المال؛ وللآخرٍ ثلث ما يبقى من النصفي. وهو ثلث السدس» 


)١(‏ بعدها يي (م): «بل). 


مزه 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


۳1۷/۲ 


منتهى الإرادات 


والباقي للورثة. وتصح من ستةٍ وثلاثين» لصاحب النصيب اثنا عشر 
للآخر سهمانء ولكل ابن أحدَ عشرًء إن أجازا لهما. ومع الرَّدُء الثلث 
على سبعة. 

وإن خلف أربعة بنينَ» ووصّى لزيد بثلث ماله إلا مل نصيب 


ولزیډ تسع 





والباقي للورثة وتصح من ستةٍ وثلائين(» لصاحب النصيب اثنا عش 
ثلث المال» و(للآخر) الموصى له بثلث ما ييقى من النصفيء (ضهمان) لان 
نصف السمّة والثلاثين لنيار سب .ونيا م داع ست زایا ا 
فهو المؤصى به للآخرء يبقى انان وعشرول» (ولكل ابن أحدَ عشر إن 
أجازا/) أي: الابنان (لهما) أي: الوصيين» (ومع ارك د من الابنين للوصيين» 
(الغلث) ب بين الوصيين (على سبعة) وهي سهاتهما بن الإلضازة» فنصح ين 
أحد د وعشرین()» للموصى له بالنصيب 9 وللآحر سهم)» م» ولكلّ ابن سبعة. 
(وإن خلف) اميت (أربعة بنينَ» ووصّى لزيد بثلث ماله إلا مِشلّ نصيب 
أحدهم) أي: ( أبنيه الأر بعة "2 (فأَغطٍ زيدا ر ابنا الثلث» و) أَعْطٍ الغلاثة) البنين 
الباقن() اللاینء لكل ابن تسعان. وزیا تس فنصح من تسعقٍ له سه 
ولكل ابن سهمان» لأ مخرج الوصبة اة طبرب بن لان یکو تسعة لزيد 
مع ابن ُشهاء والباقي سعٌةٌ على ثلاثةٍ بنينَ» لكل ابن سعان» والمستثى من الثلث 
مِثْلّ نصيب أحدٍ البنين» وقد علمت أنه سهمان, فيبقى لزيد سهم 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [لأن مخرج ثلث السدس ثمانية عشرء يأخذ منها صاحب النتصيب 


الفلث سا وشاع کلت ما یکی عبن النضشٌ أثلك: سئس ويتو واحقادة ومجموعهما سبعة؛ يبقى أحد 
عشر على الابنين لا تنقسم وتباين» فاضرب عدد الأولاد في ثمانية عشر يخرج ستة وثلاثون. ا.ه]. 
(۲) بعدها في (م): الانكسارها على سبع الثلث). 

(۳-۳) في (س) و (م): «الأربعة بنين). 

(4) في (س): «الباقي». 


أه 


وإن وصى لزيدٍ.مثل نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال» ولعمرو 
ثلث باقي الثلث بعد التصيب. صخت من أربع وثمانينَ لكل ابن 
تسعة عشر» ولزيدٍ خمسة؛ ولعمرو ثلاثة. 

وإن خلف أما وبنتا وأحتاء وأَوْصّى عثل نصيس الأمّ وسّبع ما 
بقي» و لاخر ثل نصيب الأحت وربع ما بقيء ولآخر.كثل نصيب 
البنت وثلث ما بقي» فمسألة الورثة من ستةء للموصى له .مل نصيب 
البنت ثلائةء وثلث ما بقي من الستة سهم ... و 


(وات وصی لزي يشل نصيب أحدهم) أي : نيه الأربعق. (إلا سدس 
جي الالء و) وصى (لعمرو بنلث باقي الغلث, بَعْدَ النصيسب. ٠‏ صحت) 
المسألة (ين أربع وغانينء لکل ابن تسعة عشرء ولزيدٍ مسة» ولعمرو ثلاثة) 
وطريقه: أن ضرب خرج الفلمثء في عد البنين» يحصل انا عشرء لكل ابن 
ثلاثة وراد لزي مِثلُ نصيسو ابن ثلاث استئن من هذه الثلاثة اثنين؛ لأنهما 
سنس ميغ الماليه وخر آثنا عشر: وققلما حليهاء تصيرٌ أربعة عشر» اضربها في 
مرج السدس ستَةٍ؛ ليخرج الكسرٌ صحيحاء تبلغ أربعة وثمانين» لكل ابن 
تسعة عشر» وهي النصيب» ولريار خمسةء لأنها الباقي من النصيبو بعد سدس 
الالء وهو أربعة عشرء ولعمرو ثلائة؛ لأنها ثلث باقي الثلث بعد النصيب» إذ 
ظ الطث “نانية وعشزونء والنصيب تسعة عشر» فإذا طرحتها من القلسثن بَقي 
لست وثلتهنا ثلاثة. 

(وإن خلّف) ميث (أمّا وبنا وأخسا) لغير أم (وأوصى) لزيد (يشلٍ 
نصيب الأمّ وسُبع ما بقي) مِن امال بعد مثل نصيسه الأم» (و) وصّى (لآخر 
شل نصيب الأخت وربع ما بقي) بعد ثل نصيبي الأخستي» (و) وصّى 
(لآخرّ يمل نصيب البدت وثلث ها بقي)/ بعد مثل نصيب البضتء وأحاز 
الورثة الوصاياء (فمسالة الورئةٍ وين سكّةٍ) أن فيها نصفًا وسدساء وما بقي 
(للموصى له يَدْلِ نصيب الببت ثلائة: وثلث ما بقي من الستّة سهم. 
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وللموصى له شل نصيب الأمست سهمان» وربع ما بقي سهم. 
وللموصى له :عمقل : نصيب الأم سهم» وسُبعٌ ما بقيّ خمسة أسباع 
سهم. . فيكول جموعٌ الموصى به ماني أسهم وخمسة أسباع. تضاف 
إلى مسألةٍ الورثة» تكو أربعة عش سهماً وخمسة أسباع» تضرب لي 
سبعة» ليَحَرّج ج الكسد صحيحا؛ فتكون مئة وثلاثة. لمن له عسي من 
أربعة عشر وخمسة أسباع» مضروب في سبعة» فللبنت أحدٌ وعشرون؛ 
وللأحت أربعة عشر» وللام سبعة: وللموصى له .عثل نصيب البنت وثلث 
ما بقي ثمانية وعشرون» وللموصى له.مثل نصيب الأخمت وربع ما بقي 


وللموصى له عل نصيب الأخت سهمان., وربع ما بقي) من السنّةٍ (سهم. 
وللموصى له يذل نصيب الأمّ سهمٌ وسبعٌ ما يقي خسة أسباع سهم 
فيكون مجموع الموصى به انية آمهم وحخمسة أسباع) سهمعٍ (بضاف) ذلك 
(إلى مسألةٍ الورثة) ستء (يكون) اس (أربعة عشر سهما وهس أسباع) 
سهمء (إبضراب في سبعةٍ) مخرج السبع؛ (ليخرج الكسر صحيحاء يكون) 
حارج الضرب (مئة وثلاثة؛ فمن له شيءٌ مِن أربعة عشر) سهماء (وخسة 
أسباع) سهمء فهو (مضروب) له (في سبعةٍء فللبست أحدٌ وعشروث) من 
ضَرْبٍ ثلاثةٍ في سبعة» (وللأخت أربعة عشر) يِن ضَرْبٍ اثنين في سبع 
(وللام سبعة) من ضرب واحار في سبع (وللموصى له بعشل نصيسب البنت 
وثلث ما بقي ثمانية وعشروث) مِن صرب أربعةٍ في سبعةٍء (وللموصى له 
يعثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحدٌ وعشرون) مِن ضرب ثلاثةٍ في سبعقٍ 
(وللموصى له يمثل نصيب الأمٌّ وسُبع ما بق اثنا عشر) من صرب واحاد 
وخمسة أسباع ف سبعة. 


وهكذا كل ما وَرّد من هذا الباب. 
وإن خلف ثلاثة بنين» ووصى ,كثل نصيب أحدهم إلا ربع المالء 
فل المج أربعة» وزذ ربع تک مسةء فهو نصيب كل ابن. وزد 
على عدد البنين واحداء واضربه في الممعْرّجء تكن ستةٌ عشر» أعط 
الوعتى له نصيا» وهو حمس واستئن مته ريع الالو | ریما يان له 
سهمٌ. ولكل ابن مسة. 


زوملا كل ما ورد) عليك() (مِن هذا الباب) تفعل یه کال ريني 
طريقة صحيحة:موافقة ارام والأصولء هذا مع الإحازة. ومع ل تق 
الثلميّن بين الورثة على سدق والثلث بين الأوصياء على أحدر وستين» وهي 
سهامُهم مع الإحازة. 

(وان خلف ثلاثة بنين» ووصّى) لشخص (يِفْلٍ نصيب أحيهم إلا ربع 
المالء فخذ المخرّج) أي: رج م الكسرء وهو الوح المستثنى» (أربعة, وزذ) 
على الأربعة (زبعه) واحد (يكن) امجموع7" (خسةء فهو نصيبُ كل ابسن) 

من الثلاثة, (وزذ على عدد البنين واخداء واضرزبه) أ ی اوغ بن عمد 
لبن والواحد المزادٍ عليه» (في المخرج) وهو ربعه29؛ (يكن) الحاصل من 
ضرب أربعة في أربعة (ستّةَ عشرَء أغط الموصى له) منها (نصيبا)» (وهو 
خمسة واستثن منه) أي: النصيبء وهو خمسة (ربع المال) المستثنى ف وصيته 
(أربعة, ييقى له) أي: للمرصى له بعد المستتنى7» (سهمٌ» و) الباقي للبدين؛ 
(لكلٌ ابن سة) وإن شكتء قلت: يختص کل ابن بربع المال؛ لأنسّه مستننى 
من النصيب بوه فيُعطى كل ابن أربعة من السسكة عشرء وتسم الأربعة الباقية يين 


)١(‏ ليست في (س). 

(۲) في (س): «المحرج». 
(5) في (ص) و (م): لأربعة». 
69 قي ): (الاسضبياء4, 
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و...إلا. ربع الباقي بعد النصيبو. » فد على عددٍ البنينَ سهما وربعاء 
واضربه في المخرج» يكن سبعة عشرَ» له سهمان» ولكل ابن خمسة. 

..إلا ربع الباقي بعد الوصية» فاجعلٌ المحرّج ثلاثة وزذ وعدا 
نكن اربع فهي النصيب. وزد على سهام البنينَ سهما 


الوصىٌ والبنين على أربعة. قال المحد في «شرحه»: ولا يصحٌ استثناء الجزء المعلوم 
هنا مِن جمي المال حتى يكون أقل من ¿ النصيبي» على تقدير عََدَمٍ الوصيةٍء فأما 
إن ساواه» أو زاد عليه مِثْلّ أن يقول في هذه المسألة: إلا ثلث المال أو نصفه. 
أو يكون البنون أربعة ويسسنى الربع فما فوقه» فلا يصح ذلك؛ أنه لا ييقى 
شيءٌ بعد الاستثناء» ويعودٌ ذلك بفسادٍ الوصيّة؛ لأنه باستثناء الكل فيهاء كانه 
لم يوص بشيء» أو كأنه أوصى ورحّع؛ وهو يُملكُ الرحوعً» وهذا بخلاف 
الطلاق والإقرار إذا استثنى فيه الکلء حيث يخقتص الفساد بالاستئناء؛ لأنه لا 
ملك الرحوع عن الإقرار» ولا رقع م الطلاق المو قع(1. 

(و) إن حلف ثلاثة بنينَ» ووصّى يشل نصيب أحدهم., (إلا ربع الباقي 
بعد النصيب» فزذ على عددٍ انين سهما وربعا) لیکون الباقي بعد النصيب 

مِن المبلغ الحاصل جنك الشر ب رخا ياء (واضربه) / أي: الحاصل من 
عدد البنين» والمزاد عليه» وهو أربعة وربع» (في العرج) أي : :جرج الكسر 


الستثنى» .وهو أربعة إيكن) حارج الضرب (سبعة عشر) للموصى (له) منها 


(سهمان) أن النصيب خمسة؛ لأنه دائما خرج الجزء المستثنى» مع زيادةٍ 
ولاه ایال جن السيعا شر بعت إمقاط اة ا جر فإذا سقط منها 
ربعُها ثلاثة, يقي مِن النصيب سهمانء فهما للموصى له؛ (ولكل ابن خسة). 

(9) إن كانت الوصية كثل تيب أمكك كيه الثلاثة (إلا ربع الباقي بعد 
الوصيّة فاجعل المخرّج ثلاث وزذ) عليها (واحداًء تكن) أي: تبلعُ (أربعة, 
فهي النصيب؛ وزذ على سهام البنينَ) الثلاثة («سهما) ليكوثٌ النصيبُ أربعة؛ 


4ه 


وثلئء واضربه في ثلاثق يكن ثلاثة عشرّ له سهم ولكلٌ ابن أربعة. 





(و) زذ (ثلنا) لأحل الوصيةء (واضربه) أي: ابتمِع» وهو أربعة وثلثء (في 
ثلاثق) وهي المخرجء (يكن) حاصل الضرب (ثلاثة عشر) سهماء (له) أي: 
الوصي منهاء سه ولكلٌ ابن أربعة وین شعت قلت: امال كله ثلا 
أنصباء» ووش وهي e.‏ 5 ربع م المال الباقي بعدهاء وذلك ثلاثة ریا 
نصيبيء فيبقى ربع نصيبيء ف فهو الوصيِّة وتن أ الال كله ثلانةٌ وربمٌ؛ 
ابسطهاء تكن ثلاثة عشرء وإن شئت» فاجعّل لكل واحدٍ من البدينَ واحداء 
وهو النصيب› ر ثلاثة, فألق من واحدٍ ربعهاء وهو ثلاثة أرباع» ييقى 
دیع وهو الو ذه على ثلائق» يبلغ ثلاثة وربعاء وهو المال» فابسط الكل 
أرباعا؛ ليزول الكسرء ٠‏ تبلغ ثلاثة عشرء للوصيّة واحدٌ» ولكلّ ابن أربعة. وف 
الال اشاب والفرضيونٌ والأصحاب» في هذه المسائل» و نظائر ها؛ قصدا 
للتمرين» فمن أراد المزيدء فعليه بالمطولات والكتب المصنفة في ذلك. 


)١(‏ ليست في (س). 
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باب الموصى إليه 
نصح إلى مسلم مكلف رشي عدل» ولو مستورأء أو عاجزاً. ويْضّم 
أمينٌ» أو أمّ ولد أو تناه ولو لموص. ويَقبلٌ بإذن سین مق سل ر کا 
ليست ت رکه مرا أو خنزیر؟ ونحوهما. ومن کافر إلى عدل في دینه. 


وتعتي” الضفات حين موت ووصية. ل OG‏ 





(الموصى إليه) أي: المأذون له بالتصرفي بعد الوت في المال وغيره» ما 
للموصي التصرف فيه حال الحیاة» وتدنحله النيابة علکه وولايته الشرعية. ولا 
بأس بالدحول فى الوصية؛ لفعل الصحابةء فروي عن أبي عبيدة: الب لداعو 
الفرات» أوصى إلى عمر(). وأوصى إلى الزبير ستسّة مِن الصحابة منهم 
عثمان وابن مسعود وعبد الرحهمن بن عوف). وقياس قول أحمد: إن عدم 
الدحول فيها أولى؛ لما فيها من الخطرء وهو لا يعدلٌ بالسلامة شيئا(»). 

(تصح) الوصية (إلى مسلم مكلف رشيدٍء عدل) إجماعاء (ولى كان 
الوص إليه (مستوراً) أي: ظاهرٌ العدالة (أو) كان (عاجزاً. ويْضَم) إليه 
قري (أمين أو) كان اموصى إليه (أمٌ ولارء أو قثاء ولو) كانا (لوص) لصحة 
استنابتهما في لياق اوا" ٠‏ (ويّقب[) القِن و أم الولدء إن كاناء لغير 
موصى» (يإذان سیل( لان منافعه مملوكة لغيره» وَفِعْلٌ ما وصي “ إليه افيه مفعة 
للا يستقل بها. (ِن مسل ؛ وكافر ليست تر کته خراًء أو خنزیرا ونحوهما) 
كميرحين بحس. (و) تصحٌ الوصيُّ (من كافر إلى) كافر (عَدْل في دينه) لأنه 
يلي على غيره پانس فيلي بالوصية› #اسام. 


(وتعتبرٌ الصفات) المذكورة» أي: وجودها (حين موتي) موصء (ووصيةٍ) 


.١١ 1/5 الإرواء‎ )١( 

)۲( حر جه البيهقي في السثن الكبرى» 787/5. 
(۳) معونة أرلي النهى .٠٠١۷/٦‏ 

)٤(‏ في (م): (سیده). 


O١ 


وإن حدث عجر لضعف أو علق أو كثرةٍ عمل» ونحوه» وحب ضم أمين. 
ونع لنتظر : ٠‏ كإذا لغ أو احضرء وجوه أو: إن مات الوصِي 
فزيك وصي» أو زيد دصي سنة ثم عمرو. 
وإن قال 59 الخليفة بعدي فلان» فإن مات في حياتي أو تغير 
حاله» ففلان» صح. . وكذا كاليت و ورای لا للشاني» إن قال: فلان 
ول عهدي» فان ولي تُم مات» ففلان بعذه. 





أي: حال صدورها؛ لأنها شروط عقا فاعتيرت حال وحوده» وإففا 
يتصرف بعد اموت فاعتير وجودها عنده. 

(وإن حَدَثْ عَجَرٌ) لموصى ليه» بعد موت موصء (لضعفوا" أو عِلّةٍ 
كعمّى: (أو كثرةٍ عمل» ونحوه) بما يشقٌ معه العمل (وجب ضمٌ أمين) إليه؛ 
ليتمكن من فِعْلٍ الموصى إليه فيه» وإلا تعطل الحال. 

(وتصح) الوصية (لنتظرء ك) أن يوصي إلى صغير بأن يكون وصيّا (إذا 
بلغ ؛ أو) وصّى لغائبب ليكون وصيًا إذا (حضر ونحوه) كإلى بحنون يكون 
وصيًا/ إذا أفاق» (أو) ' يوصي إلى شخصء ويقول: (إن مات الوصيٰ فرید 
وصي) بدله. (أو) يقول: (زيدٌ وصي سنةء ثم عمرّو) وصي ٩‏ بعدّه؛ للخبر 
ب «أميركم زيدٌء فإن قل فجعفرء فإن قبل فعبد فعبك اله ين رواحبة3). 
والوضية كالتأمير. 

(وإن قال الإمام) الأعظم: (الخليفة بعدي فلات فإن مات في حياتي» أو 
تغير حاله» ف الئليفة بعدي (فلان» مح على ما قال: (وكذا في ثالث 
ورابع) قاله القاضي وغيره. و(لا) تصح اوس (للثاني» إن قال) الإمام: (فلان 
ول عهادي, فإن وَلِي» ثم مات» ففلان بعده) لأنّ الأول إذا ولي صار الاختيار 
)١(‏ في (س) و (م): لابضعف»4. 


(۲) في الأصل: اوصمي». 
(۳) أحرجه البحاري (4711): من حديث ابن عمر. 
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وإن علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة» بشرط شغورها أو 
غيره» فلم يوجّد حتى قام غيرّه مَقَامّه صار الاختيارٌ له. 
ومّن وصّى زيداء ثم عمراء اشتركاء إلا أن يخرج زيداً. ولا ينفردُ غير 
مفرد. ولا يوصي رصي إلا أن يجعل إليه 

وإن مات أحد انين أو تغير' محاله. 1 هماء 





والنظر 3 فالعهدُ إليه فيمن يراه. وفي الي قبُلها حَعَلَ اپ إلى غيره عند 
موته» وتغير صفاته» في الحالة الي ل يثبت للمعهود إليه(١)‏ أمامة. 

(وإن علق ولي الأمر ولاية حکم) أ أو مارت (آئ ولاب (وظيفةٍ» بشرط 
شغُورها) أي: تعطلهاء (أو غيره) كموت من هي بيليه» (فلم يُوجَد) الشرط 
(حتى قام) ولي أمر (غيره مَقَامَه» صار الاختيار له) أي: للشاني؛ لأنّ تعليق 
الأول بعل موته؛ كمن علق نا أو طلاقا بشرط» ثم مات قبل وحودءا 
لزوال ملک فتبطل تصرفاته. 

(ومن وصّى زيداً) على أولاده ونحوهء (ثم) وصّى (عَسْراء اشتزكا) كما 
لو وكلهما كذلك؛ لأنه لم يوجحد رحوعٌ عن الوصيّة لواحد منهماء فاستويا 
للرحوع عنها. (ولا ينفرد) بالتصرف (غير) وصي (مفرد) عن غيره؛ 
كالوكالة؛ لأنّ الموصي لم يرضّ بنظره وحده؛ إلا أن يجعله له موص. 
والظاهر: أن المرادَ صدورٌ التصرّفف عن رأيهماء سواعءٌ باشره أحدّهما أو الغيرٌ 
بإذنهماء ولا يُشترط توكيلُ أحدهما الآخر. (ولا يُوصي وصي) كالوكيل 
(إلا أن يَجعل) الموصي رإليه) ذلك» فيملكه. 

(وإد مات أحد اثين) وصيين» أو ماتا» أقيم اسه أو اديب (أو 


تغير حال بست¿ أو ا ونحوه» (أو) ماتا (هما(')) أو شوو جالهماء 


)١(‏ بعدها في (م): (فيها». 
(؟) ليست ف (س). 


oe 


أي مقاته أو مقاتهسا. وزة حمل لكل أذ فزت کف واج 
ومن عاد إلى حاله من عدالة» أو غيرهاء عاد إلى عمله. 
وصح قبول وصي» وعزله نفسه حياة موصء وبعد موته. و موص 
عزله متى شاء. 
قصل 
ولا تصح؛ إلا في معلوم يَملِكُ فعلّه» كإمام بخلافة) ال 


(أقيم) أي: أقام ا مُقَامَُ في الأول» (أو) أقام (مُقامهما) في الثانية؛ 
ملا ينفرد الباقي بالتصرّف في الأولى» ولم يرض موص بذلكء أو تتعطل الحال 
في الثانية. (وإن جعل) ر (لكل) يِن الوصيين أن ينفرة) بالتصرفي» 
فماتاء أو أحذهماء أو تغير + الهس أو أحدهماء (اكتَفِيّ بواحد) لرضا 


الموصي به . 
(ومّن عاد إلى حاله مِن عدالةٍ أو غيرها) بعد تغيره» (عاد إلى عَمَلِه) 
لزوال المانع. 


(وصح م قبول وصي) للوصيّةء (وعزله اة ووا فرصي وسا 
موته) لأنه متصرفُ بالإذن» كالو 0 (و لوص عزلّه منى شاء) كالموكل. 

(ولا تصح) الوصيّة (إلا في) تصرافي (معلوم) ليُعلم موصى إليه ما وُصي 

به إليه؛ ليتصرف فيه كما أَمِر (يَمْلِك) الموصي (فِغلم أي: ما وَصى به فيه؛ 

لأنه أصيلٌ» والوصي فرعه» ولا يُملكُ الفرعٌ ما لا يَملكّه الأصلُ (كإمام) 

أعظم يوصي (بخلافة) كما وصى أبو بكر لعمرَء وعَهِدَ عمرٌ إلى أهلٍ الشورى"» 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: وكوله ي للوصي ذلك. قال في «اخحرر»: إذا وحد 
اا ونقله الأثرم وحنبل. قال ابن نصر الله: ب ينبغي أن يكون ذلك شرطا فيما إذا عزل نفسه بعد 
موت الموصيء لا في حياته. انتهى. قلت: از عم ینید لای راو رم لطي 18 عيال 
منه على مال اليتيم. قاله في «الحاشية»]. 

(۲) تقدم ص 179. 


منتهى الإرادات 


منسهس الإرادات 


۳71/۲ 


و كقضاء دين» وتفريق وصية) ورد أمانة وعصب) ونظر في أمر غير 


مكلفي. وه قذفه يستوفيه لنفسيه» لا موص له. لا باستيفاء دين مع 
رشك وارثه. 

ومن وْصي في شيءء لم يَصرْ وصريا يا في غيره. 

ومن وصي بتفرقة ثلث أو فضاع دين؛ فسأبى الورثة» أو جححدوا 
رقطر رتب شی الہ امتا TF‏ بقية الفلثي» ما في يده. 





(وک)أڻ يوصِي رین ف (قضاءِ دين) عليه» (و) كالوصية في (تفريق 
وصيةٍ ورد أمانة 10 رد (غطب) وعارية : لربه» (ونظر في ار غير مكلف 
من را د نه» ويقوم وصيه مقامه کل اجار (وحة قذفه 
فک وصيه كرك كيله. و(لا) تصح الوصية (باستيفاء د دين مسع شد وارنه) 
وبلوعه؛ لانتقال المالٍ إلى من لا ولاية له عليهء/ فإن كان صغيرا أو نها 

صح الإيصاء إن کان ولده» بخلافب عمه مه وأحیه» بل يتو لاه وليّه. 

(ومّن وصي في) فِمْلٍ (شيءء لم يَصِرْ وصيمًا في غيره) (الأنه استفاد 
التصرّف بإذن مُوصيه» فهو مقصورٌ على ما أذن له فيهء كالوكيل'». 

(ومّن وْصِي بتفرقة ثلث أو قضاءِ دين) عليه» (فأبى الورثة) تفرقة 
الثلثء (أو جَحَدوا) الدينَ» (وتعذر ثبوثه, قضّى) الوصي (الدينَ باطنا) بلا 
عِلم الورئة. وظاهره: وإن / يأذنه حاكم؛ لتمكنه من إنفاذ() ما وصي إليه 
بفِعله, فو جب عليه» كما لو لم يجحَده الووقة. (وأخرج) موصى إليه بتفرفة 
الل حيث أبى الورئة إخراج ثلشر ما في أيديهم» (بقية الفلث) الموصى الي 
بتفرقته» (ما في يلده) نصاء تعلق حَقّ الموصى لهم بالثلث بأجزاء النركة» وحق 


الورثة محر عن الدين وعن الوضية 


(۱-۱) لیست في (س). 
(۲) في (س): إيفاء). 


o4 


وإن فرّقه ثم ظهرٌ دين يستغرقه؛ أو جُهلَ موصّى له» فتصدّق هو 
أو حاكمُ به ثم ثُبّتء لم يضمن. 
و مَدين باطنا بقضاء دين» يعلمه على الميت. 


ولمدين دفع دين موصى به لمعين إليه» وإلى الوصي. 


(وإن فرّقه) أي: الثلث. موصى إليه بتفريقه يه (ثم ظَهَر) على موص (دين 
يستغرقه) أ الثلث؛ لاستغراقه جميع المال» لم يضمن؛ اه معذور بعدم 
عليه رب الدين؛ (أو جهلَ موصى له) بالثلث» كقوله: أعطوا ثاشي قريسي )00 
فلاتاء فلم بعلم له قريب بهذا الاسم (فتصدق هو) أي: الوصي به» (أو) 
تصلق (حاكم به) أي: النلشء (ثم ثبست) الموصى له؛ (لم يُضمن) موصّى 
إليهء ولا حاكمٌ شيئاء أي: الأنه معذورٌ بعدم عِلّمه به وإن أمكن الرحوعٌ 
على آحذ» رحع عليه وو په الد قاله ابن نصر الله معا ٠‏ 

و يبرا مدين) المت" (باطنا بقضاء دين) عن اميت يَعْلّمه على الميستى 
سقط ما عليه ب ر ما قضى عن الميت» > كما لو عه إل الوص بقضاء 
الدين» فدفعه في دين الميتو؛ إذ لا فرق بينهما سوى توسّط الوص بينهما. 
وكذا وعني في قضاءِ دين سهد عنده عدلانة ون غير ثبويه عند حاكع. 

(ولدين) وصّى غريّه بدينه لغيره؛ (ذَفعْ دين موصّى به المعين إليه) أي: 
المعين(4) الرس ل بب بلا حضورٍ ورز ووصي؛ ' لأنه قد دقَعَه NEE‏ (و) 
له أن يدفعه (إلى الوصي) أي: وص الميست في تنفيدٍ وصاياهء ويّيرأ بذلك؛ 
لتفيه إلى مّن له التصرّفُ فيه بأمْرِ الميته له في دَفِْهء فإن كانت الوصيّة به لغير 
معین» کالفقرای دَفْعَه للوصي يفرقه عليهم. 


)01( ن (ص) و (م): القرابي». 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۸۹/۱۷‏ 
5) في (ص) و (م): الميت». 

)٤(‏ لي (س): «الدين». 


of 


شرج منصور 


متس الرإرادات 


بام 


وإن لم يوص به» ولا بقبضه عيناء فإلى وارث ووصي. 

وإن صرف أحنينٌ الموصى به لمعيّنء في جهته» لم يضمنه. 

وإن وصّى بإعطاء مدع عيّته ديا ييمينه؛ نقَدَهُ من رأس ماله. 

ومّن أوصّى إليه حفر بعر بطريق مكة, أو في السبيلء فقال: لا 
أقدر؛ فقال الموصي: افعلٌ ما ترىء لم تحر بدار قوم لا بر لهم. 

وإن وصّى ببناء مسجارء فلم يد عَرْصة(© لم جز الل ةمعلا 





(وإن م بوص ب( أي: الدينء (ولا بقبضيه) أي: الموصى له (عينا) بل 
أوضی وصية غير معينة» (فإنما يرأ مدین» وودیع» وجوه بالدفع (إلى 
وارث ووصي) معا؛ أن الوصى شريك الوارث في استحقاقه القبض منه. 

(وإن صرف أجنبي) أي: مّن ليس بوارث ولا وصي» ؛» (الموصى به لمعيين, 
في جهته) الموصى به فيهاء (لم يَضمنه) لمصادفة الصّرفٍ مستجقهء كما لو 
ع وديعة إلى(© ريّها بلا إذن مووع. وظاهره: ولو مع غيهة الورئة. وظاهره 
أيضا: : أن الموصى به لغير معينء كالفقراء إذا صّرّفه الأحنبي في حه ضّمنه؛ 
لأنّ المدفوعَ إليه | تعن مستحيقاء ولا تفار لداقع في تعينه. 

(واد وصى ياعطاء ,و مدع عينه) بأن قال: أعطوا زيدا (دينا) يدعيه 
(ليمينة نقدّه) الوصي (من رأس ماله) لإمكان أنه يَعلمُ الموصي بالدين» ولا 
يُعلم قَذرَه ويريدٌ حلاص نفسه منه. 

(ومّن أوصى إليه بحفر بثر بطريق مكة) فقال: لا أقلدِرُ (أو في السبيل؛ 
فقال: لا أَقدِرَ فقال) له (الموصي: افعَلْ ما ترى, لم تحفّر بدار قوم لا بثر 
هم) لما فيه مِن تخصيصهم. نقله ابن هانئء(). 

(وإن وصّى ببناء مسجارء فلم يجد) الوصيّ (عرصة) تبتى مسجدا/» (لم يجز) له 


. العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. «القاموس4: (عرص)‎ )١( 


(؟) ليست في (س). 
(۳) الفرو ع ۷۱٦/٤‏ - ۷۱۷. 


o۲“ 


شراءِ عَرْصَّة يَزِيدُها في مسجد. 
و : ضَعْ ثبي حيث شكت» أو أعطه أو تصدّق به على من شعت گت 
لم يجز له أخذى ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين» ولو كانوافقراء ولا 
إلى ورثةٍ الموصي 

وإن دعت حاحة ليع بعض عقا الإضلء نينيه أو ملي ميا - 
وټ بيع بعضه ض”ضررٌ - باع على كبار أبواء أو غابواء ولو اختصوا 
عیراث. 





(شراءً عَرْصَّةٍ يزيذها في مسجار) ار اسا وان ن قال: ادفع هذا إلى أيتام 
فلان. فإقرار بقرينة» وإلا فوصيّة. ذكره الشيخ تقي الدين(٠.‏ ۰ 

(و) إن قال لوصيه: (ضّع ثلهي حيث شئت شئت» أو أعضه لمن شعت» (أو 
تصدّق به على مَن شئت» م جز له أخذه) لأنه منفذ» کال وکیل فی تفرقة 
مالء (ولا دف إلى أقاربه) أي : الوصي (الوارئين) له (ولو کانوا فقرای 
نصا (ولا) دَفعْهِ (إلى ورثة الموصي) نصّاء لأنه وصى بإخراجه» فلا رحع إلى 
ورتټه. 

(وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار) من تركةٍء (لقضاء دين) ميته (أو 
حاجةٍ صغار) من ورثيه (وني بيع بعضيه) أي: العقارء (ضرر) لنقص قيميه 
بالتشقيصء (باع) الوص العقارَ كله (على) صيغارء وعلى (كبار أَبَوَا) بيعه؛ 
(أو غابواء ولو اختصُوا) أي: الكبارٌ (بميراث) بأن وصّى بقضاء دين 
ووصيته تحرج من ثلئِه؛ “0 ذلك لبيع بعض عقارء وف تشقيصه 
ضرر» والورئة كلهم كيار وأَيوًا بيعه» أو غايواء فللموصى إليه يع التقار 
كله؛ لأنه يَملكُ بيع ؛ عض الوك فلك ّح جمبيهاء کا لو انرا غار 
والدين يُستغرق» وكالعين المرهونةٍ» ولا يبيع على غير وارشو أبى أو غاب. 
١م‏ شرع ا 0 


o 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ومن مات ببرية ونحوهاء ولا حاکم» ولا وصي» فلمسلم أحذ 
تر كته ربيع ما يراه وتجهيزه منهاء إن كانت» وإلا فمن عنده) 
ويرحعٌ عليهاء أو على من تلزمُّه نفقته» إن نواة» أو استأذن حاكماً. 





(ومّن مات يِبَرّيَةِ) بفتح الباءء وهي الصحراء ضِد الرّيفيّة قاله ف 
«القاموس۲ ('(ونحوها) كجزائرٌ لا عمران بها"» (ولا حاكم) حضر موته» 
(ولا وصي) له؛ بان م يوص إلى أحدء (فلمُسلم) حضر (أَخذ تركته» وبع 
ما يراة) منهاء كسريم الفساد؛ لأنه موضع ضرورة؛ الحفظر مال المسلم عليه؛ 
إذ في تركه إثلاف له. نص عليه في المنافع والحيوان» وقال: ا الشوارس: 
فأحبُ أن يتولى مهن حاكمٌ من الحكاو. قال القاضي: هذا منه على سبيل 
الاحتيار احتياطا؛ لتضمنه إباحة فرج بغير إذن ؛ ولي ولا حاكي من غير 
ضرورةٍ» فکان ترکه اول وأحوط. (و) له (تجهیزه منها) أي: ت رکیه» (إن 
كانت) أي: وُحِدّتء (وإلا) يكن معه شي (ف) ان حاضره يُجهزه (ين 
عنلوه» ويرجعٌ عليها) أي: تركته حيث وُحدت» (أو على من تلزمُه نفقغه) 

غير الزوج» إن لم تكن له TO‏ (إن نواه) أي: الرجوع؛ لأنه قام عنه 
بواحبيء (أو استأذن) من کان عنده میت ببلدٍء ولا شيء معه يجهزه به. 
(حاكماً) في تجهيزه» فله الرحوع على تركيّه إن كانت؛ أو على من تلزمه 
نفقته؛ لملا تنح الناس من فعله مع الحاحة إليه. 


)١(‏ القاموس المحيط: (برر). 
(۲-۲) لیست ف (س). 


